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 :مقدّمة                                           

اضي بالوسائل اللازمة باعتباره الفعل الذي يقدّمه أحد الخصوم إلى الق الإثباتإنّ 

الحق متواجد  هذا باعتبار الحق بدون دليل عند المنازعة فيه لا قيمة له، حيث أنّ  لإقناعه،

بغض النظر عن وسيلة إثباته، و يعتبر الإثبات القضائي من أبرز ما أولته عناية خاصة 

 كل من الشريعة الإسلامية و قوانين أغلبية الدول، و حيث قام بإبراز طرقه و أحكامه.

               القضائي هو النتيجة التي يتم الحصول عليها بعد التقدّم إلى القاضي الإثبات

و كما يتمثّل في تأكيد حق متنازع عليه أمام القضاء، و ذلك بإقامة الدليل على الواقعة 

يهدف إلى تحقيق غايات عملية تتمثل في الفصل في  الإثباتمصدر هذا الحق، فهذا 

 المنازعات و ردّ لكل صاحب حق حقه.

                افه، و البحث عن السبيل لتحقيق أهدالإثباتلقد اهتم فقهاء القانون بنظرية 

المقيّد الذي يبيّن  الإثبات، فهناك مذهب الإثباتو على إثره برزت ثلاث مذاهب لتنظيم 

و طرقها، بحيث يتم تعيينها تعيينا دقيقا، و تحدّد قيمة كل واحدة منها، إذ لا  الإثباتوسائل 

                يمكن للخصوم إثبات حقوقهم بوسيلة أخرى غير تلك المحدّدة حسب هذا المذهب

الحر الذي لا يحدد  الإثبات، كما نجد الإثباتو القانون بدوره أعطى لكل دليل قيمته في 

فيه للقاضي طرف و وسائل للإثبات تقيّد مهامه، حيث أنّ للقاضي الحرية في النظر في 

الوقائع المعروضة من الخصوم، و هذا المذهب حرّ في تكوين اعتقاده من أيّ دليل يقدّم 

 إليه بحيث منح للخصوم حرية كاملة في تقديم الأدلة التي يتوصلون بها لإقناع القاضي.

المختلط الذي جمع  الإثباتو الحر و المقيّد ظهر مذهب  الإثباتو نتيجة للمذهبين 

الحر لكون السرعة هي  الإثباتهو بينهما، فنجد في المسائل التجارية أنّ المذهب الأنسب 

 الإثباتالمسائل التجارية، أمّا المسائل المدنية الأقرب هو نظام  المعيار الأساسي في

بقدر من المقيّد، لكونه لا يسمح إلاّ بطرق معينة و محدّدة للإثبات، كما أنّ القاضي يتمتّع 

المرونة التي تساعده لتسيير الخصومة و تقدير الأدلة و هذا بهدف الوصول إلى الحقيقة، 

ل الخبرة و التجربة و في حالة اختلاف الشهود يمكن أن يستعين بأهكما أنّ القاضي 

المختلط هو المذهب الذي أخذ به المشرع  الإثباتيرجح شاهدا على آخر، و مذهب 

الجزائري، و التشريع المصري و التشريعات الأجنبية مثل القانون الفرنسي في نظام 

الحرية للقاضي و من المختلط يهدف إلى تحقيق العدالة و ذلك بمنح جزء  الإثبات

الخصوم، و ذهب أيضا إلى التوفيق بين استقرار المعاملات، و ذلك عن طريق القيود 

 التي يقوم عليها هذا المذهب.

ة هي دختلفة، حيث كانت الشهامالقضائي مرت بعدّة مراحل  الإثباتإنّ وسائل 

ثبات، إلاّ أنّها كانت في بعض الحالات تتخللها صعوبات كشهادة الزور، و كما وسيلة للإ

 و اليمين و المعاينة و البنية و الكتابة. الإقرارأن هناك وسائل إثبات أخرى كالقرائن و 
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، لكونه يعمد إليه الفرد لإثبات الإثباتيلعب الدليل الكتابي دورا مهمّا في مجال 

و تعتبر  الإثباتحيث أنّ الكتابة تحتل المرتبة الأولى بين أدلة  ،التزامواقعة أو إثبات 

الأكثر شيوعا بين الأفراد و الأفضل لهم من أجل إثبات معاملاتهم المختلفة  الإثباتوسيلة 

الشخص تحديدا واضحا، و على نحو يتلاقى ما قد حيث يمكن عن طريقها تحديد مركز 

و أيّ مبالغة وانتقام إذا تقادم العهد على يطرأ من نسيان أو رشوة أو موت الشهود أ

و أكثر   الواقعة المراد إثباتها، و بالتالي فالكتابة تكون معبرة أكثر عن حقيقة الواقع 

فعالية و صدق من شهادة الشهود، و كما أنّ في بعض التصرفات ذات أهمية كالتصرفات 

 .االكتابة ركنا فيه المدنية و تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية نجد القانون جعل

نظرا لحاجة الأفراد للمحافظة على حقوقهم و لإثبات واقعة أو تصرّف قانوني 

فالطريقة الوحيدة هي الكتابة، التي تعتبر وسيلة شائعة بين الأفراد و هذه الكتابة قد تكون 

                 رسمية أو عرفية و لكل نوع من هذه الكتابة خصائصها و نظام خاص بها

كلتاهما كتابة تقليدية تجتمعان من حيث طريقة التحرير، حيث أنّ الكتابة التقليدية في  و

الزمن الماضي كانت فيه أميرة مدللة، فلأننا نعيش في زمن يعتبر فيه الحاسوب ملكا 

و  متوجا، حيث تنظم التقنيات الرقمية تدفق المعلومات في الأنظمة المعلوماتية المختلفة

الاسترجاع و دون وسائل الحفظ و الإدراكعصي عن فق من المعلومات هذا الحكم المتد

المعاينة و التخزين و إننا سوف نغرق في أكوام الورق إن لم يبدع الفعل البشري وسائل 

حفظ للبيانات و المعلومات بكل صورها، و إننا سنعجز عن الوصول إلى المعلومة التي 

ب عنها في ملايين الصفحات التي قد تغطي نريد البحث عنها إذا كانت طريقتنا التنقي

موضوعا واحدا فقط، و من هنا كانت الحاجة الملحة إلى وسيلة لتموين هذه المواد و 

تبسيط عمليات البحث و الاسترجاع و تقليص مساحة حفظها، و فوق ذلك القدرة و 

بعد و  السرعة على تبادلها مع الغير، و من هنا أيضا كانت ولادة تقنيات الاتصال عن

بزوغ المعلوماتية التي لم تزل فتوحاتها العجيبة مجرد افتتاحية لما سيأتي في المستقبل، 

و              فالكتابة الالكترونية جاءت نتيجة التطوّر الهائل في مجال نظم الاتصالات 

المعلومات وانتشار استخدامها في التفاوض على العقود و إبرامها و تنفيذها، فالمحرّر 

لكتروني يعتبر من الموضوعات المهمة، سواء على الساحة المحلية أو الدولية، كما أنّ الا

هناك صورا جديدة لتصرفات قانونية تقوم على آليات و دعائم إلكترونية، التي ألقت 

و هذا ما جعل معظم التشريعات تتسارع  الإثباتطرق بظلالها على قواعد و أحكام 

ر نصوص قانونية خاصة بهذه الكتابة الالكترونية، و نفس لاستيعاب هذا التطوّر و إصدا

الحال للمشرّع الجزائري الذي أقرّ بالكتابة الالكترونية و منح لها حجية قانونية، و هذا 

 دني  م للقانون الم2005جاء بعد تعديل 

شكالية مفادها ما مدى فعالية غمار البحث في هذا المضوع نطرح إولخوض 

 ؟.  يع الجزائريلإثبات التصرفات القانونية والوقائع المادية في ظل التشر الكتابة كوسيلة
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على هذه الإشكالية سنقسم موضوع مذكرتنا إلى فصلين حيث نعالج في وللإجابة 

و في الفصل الثاني نتناول  ورقيةالمحررات الالفصل الأول القواعد العامة للإثبات ب

 القواعد العامة للإثبات بالمحررات الإلكترونية.
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 الفصل الأول

لعامة للإثبات بالمحررات الورقيةالقواعد ا   

القانونية و الوقائع المادية،  تعتبر الكتابة من أقوى و أهم أدلة الإثبات إذ يمكن من خلالها إثبات التصرفات      

إما أن تتم من طرف الخصوم أنفسهم عن طريق طرف موظف عام فتتصف بالرسمية، و الكتابة إما أن تتم منو

 ارتأينا أن نتناول القواعد العامة للإثبات بالمحررات الورقية في عنوانين هما توقيعاتهم فتتصف بالعرفية، و عليه 

القواعد العامة للإثبات في المبحث الثاني )و مة للإثبات بالمحررات الرسمية(المبحث الأول )القواعد العا

 بالمحررات العرفية(.

المحررات الرسميةب للإثباتالقواعد العامة  لأول:ا المبحث  

محررة رسميةكل ورقة  المحرر الرسمي هو وط يفقد الورقة الشر وفق شروط محكمة، وأي إخلال لأحد      

) المطلب الثاني(.وحجيتها ،()المطلب الأول الرسميةعليه سنقوم بإبراز مفهوم الكتابة الصيغة الرسمية و  

لب الأول: مفهوم الكتابة الرسميةالمط  

كذلك شروط صحته و عطى للمحرر الرسمي،سنتطرق في هذا المطلب إلى التعريف الفقهي و القانوني الذي أ    

الرسمية)الفرع الأول( لاستخلاص وعليه لتحديد مفهوم الكتابة الرسمية ينبغي أن نشير بداية إلى تعريف الكتابة 

بالتالي تقسيم هذا المطلب إلى فرعين:والتي تتميز بها )الفرع الثاني(  أهم الشروط  

تعريف الكتابة الرسمية :الفرع الأول  

لتوضيح الرسمية والكتابة  شرحالفقهية والنصوص التشريعية، في تعريف و فيالتعار    لقد تنوعت كل من

:كالآتيهذا الفرع المقصود بهذه الأخيرة تم   

أولا: التعريف الفقهي:ـ   

هوري  عبد الرزاق الذي يعرفها الرسمية  و من بينهم الدكتور السن قام العديد من الفقهاء بوضع تعريف للمحررات

متنوعة منها وفقا للأوضاع المقررة وهي كثيرة و أوراق رسمية يقوم بتحريرها موظف عام مختص "بأنها 

المدنية كتلك التي تثبت العقود و التصرفات المدنية و منها الأوراق الرسمية العامة كالقرارات الأوراق الرسمية 

و  أوراق المحضرينرائض الدعوى والقضائية كعمنها الأوراق الرسمية دارية و القوانين و المعاهدات والإ

و الأحكام " محاضر الجلسات 
(1)

، أما الدكتور أحمد  نشأت فقد عرفها بأنها " كل ورقة صادرة من موظف عام  

من حيث المكان حسب القواعد المقررة مختص بتحريرها، من حيث النوع و أو شخص مكلف بخدمة عمومية،

قانونيا يثبت فيها ما تلقاه من ذوي الشأن، أو ما تم على يده"
(2)

.  

هوري، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، منشورات سنال(أحمد عبد الرزاق 1)

.106، ص،2000الحلبي الحقوقية، لبنان،   

.182، ص2005( أحمد نشأت، رسالة الإثبات، مكتبة العلم للجميع، الجزء الأول، لبنان،2)  
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التعريف القانوني: ثانيا:ـ   

ق.م.ج "  324صف العقد الرسمي في نص المادة والمشرع الجزائري في معالجته للكتابة الرسمية،  استعمل لقد

ه من أو ما تلقافيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ، ما تم لديه عقد يثبت  العقد الرسمي

" اختصاصهذوي الشأن و ذلك طبقا للأشكال القانونية و في حدود سلطته و 
(1)

المشرع  استعمالأن  نلاحظو، 

لمصطلح العقد الرسمي غير دقيق و ناقص بحيث أن صفة الرسمية تلحق المحرر أو الورقة، دون أن  الجزائري

تلحق التصرف، فلا يوجد عقدا صادر من جانبين و قد يكون تصرفا من جانب واحد أما الصفة التي تلحق 

التصرف، فهي الشكلية فنقول عقد شكلي أي وجب تحرير محتواه في ورقة رسمية 
(2)

جهة أخرى يجب و من  

القانوني الذي يعد محل للإثبات و بين أداة إثباته أي الورقة المكتوبة التي يدون فيها ذوي  التمييز بين التصرف

بينهم ، ذلك أن بطلان أداة الإثبات أو الورقة لا يؤثر في صحة التصرف القانوني و الشأن ما تم الاتفاق عليه فيما 

الورقة صحيحة  و بذلك يجب قدر الإمكان لقانوني الثابت بالورقة باطل و على عكس من ذلك قد يكون التصرف ا

تفادي تسمية أداة الإثبات الكتابي عقدا فالأحسن تسميتها ورقة أو محرر و يختصر لفظ العقد على التصرف 

نيالقانوني الذي يصدر من جانب
(3)

.  

شروط الكتابة الرسمية: لفرع الثانيا  

سابقا. و كذا من خلال نص المادة  التي تعرضنا إليها التعارفالكتابة الرسمية من خلال  يمكن استخلاص شروط

) العقد الرسمي، عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه ج .م .ق324

:فيما يلي والتي تتمثل ،حدود سلطته واختصاصه( القانونية فيوذلك طبقا للأشكال  الشأنأو ما تلقاه من ذوي   

شخص مكلف بخدمة عامة. عام أو وظفولا: صدور المحرر مأ  

لا يستلزم ذلك أن ف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، وـ يتصف المحرر بالرسمية نتيجة لتحريره بمعرفة موظ

بنفسهأن يوقعها باسمه و المحرر بيد الموظف بل يكفي أن ينسب إليه، أي أن تكون الورقة صادرة يكتب
(4)

.  

المقصود بالموظف العام هو كل عون يشغل وظيفة عامة دائمة أو مؤقتة، و هذه الوظيفة قد تكون بمقتضى قرار 

إداري، أو بمقتضى عقد، و كما يمكن أن يكون الموظف مأجورا أو غير مأجور 
(5)

 

 

 10ـ05المتمم بالقانون رقم المتضمن القانون المدني المعدل و و 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395المؤرخ في رمضان  58ـ75رقم أمر (1)

.2005يوليو  26الصادرة بـ  44، الجريدة الرسمية عدد 2005يونيو  20الموافق لـ  1426جمادى الأول عام  13المؤرخ في في   

                                                 06،ص2013ـ2012رحمان ميرة بجاية، (سرايش زكريا، موجز محاضرات الإثبات، جامعة عبد ال2)

،  2008ـ2007(عبد الرحمان ملزي، محاضرات في طرق الإثبات في المواد المدنية ، ألقيت على الطلبة القضاة، الدفعة السابعة عشر،3)

.09ص  

.57، ص.1998ر (محمد حسين منصور، قانون الإثبات، مبادئ الإثبات و طرقه، منشأة المعارف، مص4)  

                         . 246ـ245ص 2007معة الجديدة، مصر، (أبو السعود رمضان ، مبادئ الإثبات في المواد المدنية و التجارية، دار الجا5)
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يعتبر الموظف كل عون عين في  من قانون الوظيفة العمومية الموظف حيث عرفه كما يلي " 4لقد تناولت المادة و

السلم الإداري "  في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة
(1.)

 

وظيفته عامة، فهو ليس موظف عمومي، لكنه يقوم بعمل  لا يشغلأما بالنسبة للشخص المكلف بخدمة          

بتفويض  هلحساب السلطة العمومية وفقا لقوانين و لوائح و الأنظمة  و تحت إشراف السلطة العامة التي قد تزود

في تحرير بعض المحررات الرسمية
(2)

لفون بالنظر إلى المحررات التي يقوم تفون العموميون يخكما أن  الموظ 

كذلك كاتب الجلسة موظف ة للأحكام التي يقوم بتحريرها، وبإصدارها فنجد مثلا القاضي هو موظف عام بالنسب

بالنسبة لمحاضر الجلسات التي يكتبها ، عام
(3)

غير أن ما يهمنا في مجال الإثبات القضائي هي الأوراق التي يثبت  

التوثيق في لقاه من ذوي الشأن و تختص بها مكاتب تعلى ما ي ناءب صريحات القانونيةتفيها الضابط العمومي ال

الوطن أنحاءجميع 
(4)

في تحرير العقود المبرمة بين الأطراف في حدود  تكمن مهامهفالموثق ضابط عمومي  

نسخ  تقديميقوم بحفظ المحررات الأصلية ورادة الأطراف، وإ، سواء كانت بحكم القانون أو بمحض ختصاصها

عنها قابلة للتنفيذ 
(5)

، مفوض من قبل في قانون الموثق التي تنص:" الموثق ضابط عمومي 03كما جاء في المادة  

العمومية  السلطة  
(6) .                                                                                                                                                                               

 

 اختصاص الموظف العام أو المكلف بخدمة عامةثانيا: تحرير الورقة في حدود سلطة 

لعام أو إن المحرر الرسمي لا يكتسب صفته الرسمية إلا إذا كانت محررة في حدود سلطة و اختصاص الموظف ا

ا الأخيرة: "... في من ق.م.ج في عبارته 324شرط نستخلصه من خلال نص المادة الهذا المكلف بالخدمة العامة و

اختصاصه" حدود سلطته و
(7)

 .الاختصاصالسلطة وهذا ما يطلب منا دراسة المقصود بو، 

 

 

وظف العمومي ، لمالأساسي العام ل المتضمن القانون 2006يوليو سنة  15الموافق لـ  1427جمادى الثاني عام  19في المؤرخ 03ـ06 (أمر1)

.2006يوليو  16الصادرة في  46ريدة رسمية عدد ج  

                           142ص. ،2010النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية و التجارية، منشورات الحلبي للحقوق، (عصام سليم أنور، 2)

.46.، ص2005(أنور السلطان، قواعد الإثبات في المواد المدنية و التجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،3)  

.32المرجع السابق، ص.،(محمد حسين منصور4)  

 (5)CORUM (Gérard). Vocabulaire juridique, presse universitaires  de France, paris, 1987, P.542 Notaire Officier Public qui a 

pour Fonction de recevoir, dans l’étendue de ressort, les actes auxquelles les paries doivent ou veulent donner un caractère 

authentique, d’en conserver le dépôt et d’en délivrer des copies exécutoires (grosses). 

 14المتضمن تنظيم مهنة الموثق:الجريدة الرسمية عدد  2006فبراير 20الموافق لـ  1427محرم عام  21المؤرخ بـ  02ـ06(القانون رقم 6)

 .2008مارس سنة  8الصادرة في 

لمعدل و المتمم، المرجع السابق.المتضمن القانون المدني ا 58ـ75(الأمر رقم 7)  
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 ـ المقصود بالسلطة:1

أن يكون الموظف أو المكلف بخدمة عامة له ولاية قائمة وقت تحرير الحالة المقصود بالسلطة في هذه          

الورقة، و إن كان قد نقل أو عزل، زالت ولايته وفقدت الورقة صفة الرسمية
(1)

و المقصود بالولاية القائمة هي أن  

يؤدي الموظف أو الضابط العمومي بعد تعيينه أو تكليفه بمهمة و هذا بعد تأديته لليمين القانونية ، هذه الأخيرة 

يختص بها عادة كل الموظفون أو الأعوان الذين لهم علاقة مباشرة  أوغير مباشرة مع سلك القضاة أو مرفق 

ن، القضاة، المحضرين...منهم الموثقيو ةالعدال
(2)

كما يجب على الموظف أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف  

من قانون  19هذا ما نصت عليه المادة ة أن لا يكون له أي مصلحة شخصية وبخدمة عامة أثناء تحريره للورق

 صفة كانت:أو متصرفا أو أي  وكيلايعين أو يكون فيه ... يتلق العقد: نالتوثيق " لا يجوز للموثق أ

 أـ أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة.

الأخت ابنالأخ و  ابنو يدخل في ذلك العم أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي  ب ـ أحد أقاربه أو
(3) 

 ـ في حدود اختصاصه:2

يستلزم أن يكون الموظف،  والضابط العمومي أهلا لكتابة المحرر، أي لا توجد فيه نقائص تمنعه من ذلك وشرط 

ج في عبارتها الأخيرة م. ق.من  324الاختصاص نصت عليه المادة 
(4)

موظف، أو لليجب أن يكون وبذلك  

ومن حيث الزمان والمكان  ،الموضوع ولاية تحرير المحرر من حيث أو المكلف بخدمة عامة الضابط العمومي،

:هذا ما سنتعرض إليه كمايليو  

 أـ الاختصاص الموضوعي:

المقصود نوعي و أولكل عون معني بتحرير سند رسمي، أن يتقيد بما خول له القانون من اختصاص موضوعي 

ر بهذا أن كل موضوع مختص بنوع من الأوراق، و حدد القانون لكل موظف عام نطاق نوعي لولايته بتحري

الموظفين ، وما يمليه القانون من سلطة هو  محررات و لا يجوز لأحدهم أن يتجاوز ما هو من ولاية غيره، من

.عماد للورقة  

 

52 ،  ص.2009(محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الهدى الجزائر، 1)  

.19،ص.2005، التوزيع، الجزائرو النشرني الجزائري، دار هومة للطباعة والرسمية كدليل إثبات في القانون المد(أحمد ميدي، الكتابة 2)  

.السابق ة التوثيق، المرجعالمتعلق بمهن 02ـ 06قانون رقم (3)  

 المرجع السابق. المعدل و المتمم،المتضمن القانون المدني  58ـ75(الأمر رقم 4)
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الأحكام القضائيةبات، فالقاضي هو المختص في  تحرير الإثالرسمية من قوة في 
(1)

كما يمكن القول أن  

من قانون التوثيق  16الموضوعي يتحدد بالنظر للقانون المنظم لصلاحية الوظيفة، فند مثلا المادة  الاختصاص

.." .تنص: " يمكن للموثق أن يوظف تحت مسؤوليته الأشخاص الذين يراهم ضروريين لتسير المكتب 
(2)

الموثق و

و توثيق جميع التصرفات القانونية مهما كانت طبيعتها فيجوز له بة جميع المحررات الواجبة الشهر مختص بكتا

و تسجيله في الحالة المدنية و لكن إثبات الوقائع المادية لا تدخل في اختصاصات الولاية  مثلا تحرير عقد زواج

 فلا يجوز للموثق أن يحرر شهادة الوفاة.

 : لزماني ا الاختصاصـ  ب

يجب أن تكون السلطة أو ولاية الموظف قائمة وقت تحرير المحرر الرسمي فإذا كان قد عزل من وظيفته أو أوقف 

من عمله أو نقل منه فإن ولايته تزول و لا يجوز له مباشرة عمله، و يكون المحرر الذي يحرره باطل لإخلال 

صحتهبشرط من شروط 
(3)

الولاية و ذوي الشأن  انتهاءل أو التوقيف أو النقل أو زالموظف لا يعلم بالعكان أما إذا  

 حسني النية لا يعلمون بذلك فإن الورقة الرسمية التي يحررها الموظف صحيحة حماية للوضع الظاهر كانوا

أما إذا علم الموظف أو  لذوي الشأن باعتبار أن الموظف في هذه الحالة موظفا فعليا،  المصحوب بالنية الحسنة

العمومي  بعزله أو توقيفه فإن المحررات التي يحررها في هذه الحالة تصبح كمحور عرفي إذا وقع  الضابط

عليها
(4)

. 

 الإقليمي:  الاختصاصجـ ـ 

المكاني أساسه أن القانون قد حدد لكل موظف دائرة إقليمية معينة لا يجوز للموظف  بالاختصاصيعرف كذلك 

العام أن يباشر عمله خارجها 
(5)

اختصاصها يمتد إلى كافة التراب المكاتب التوثيقية فإن  لاختصاصأما بالنسبة  

، تسري عليها أحكام ثيقتنص: "تنشأ مكاتب عمومية للتو من قانون التوثيق التي 02الوطني وهذا حسب المادة 

يمتد اختصاصها الإقليمي إذا كامل التراب الوطني القانون و التشريع المعمول به، وهذا 
(6)

. 

نلاحظ أنه لا يقصد بتحديد الاختصاص المكاني لمكاتب التوثيق إجبار الأفراد على تقديم محرراتهم إلى و     

 تب توثيق عبر كامل التراب الوطني.مكتب معين، إذ أن للأفراد الحرية في التقدم لأي مك

 

، 2001(نبيل إبراهيم سعد ،  همام محمد محمود زهران ، أصول الإثبات في المواد المدنية و التجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1)

 .200ص.

  ، المرجع السابق.المتعلق بمهنة الموثق 02ـ06رقم  (القانون2)

التوزيع، الجزائر، الثانية، الشركة الوطنية للنشر و(يحي بكوش ، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي ، الطبعة 3)

 .98.ص.1998

ي فالسند الذ)الموظف العام يعد موظفا فعليا ولوعينته سلطة غير شرعية، .122، المرجع السابق ، ص (أحمد عبد الرزاق السنهوري4)

 هي نظرية القانون الإداري.فيصدره الموظف المعين تعيينا باطلا يكون صحيحا تطبيقا لنظرية الموظف الفعلي 

 الموقع:، مقال منشور 98، ص.2008المزاد المدنية و التجارية، البيه، الإثبات في  (محسن عبد الحميد5)

http : //law77.blogspot.com/2011/02/2007.html 

 المتعلق بمهمة الموثق، المرجع السابق. 02ـ06(قانون 6)

 



 

9 
 

 ثالثا: أن يتم تحرير الورقة طبق للأشكال المقررة قانونا:

للأشكال القانونية..." : "... و ذلك طبق  ج م. ق.من  324بالرجوع إلى نص المادة         
(1)

. ونفهم من خلال 

نص المادة أن القانون يحدد لكل نوع من هذه المحررات الرسمية أشكال يستوجب على الموظف العام ، أو المكلف 

بخدمة عامة أن يتبعها أثناء تحريره للمحرر، و من بينه الأشكال القانونية التي يستوجب توفرها في المحرر لكي 

ل رسمي  و كذلك توقيعها من قبل الأطراف، و هناك بعض العقود يكسب صفة  الرسمية هي إخضاع المحرر لشك

ج  م. من قانون ق. 4مكرر  324إلى  1مكرر 324هذا ما نجده في المواد حضور الشهود، ويشترط 
(2)

وزيادة  

لقانون التوثيق  29، 28، 27، 26على ذلك تضمنت المواد 
(3)

نات الواجب مراعاتها لتوثيق الأوراق ابيلتفصيلا ل 

من بينها أن تحرر العقود التوثيقية  باللغة العربية في نص واضح و سهل القراءة دون  اختصار أو مية ، وسالر

نقص ، و تكتب المبالغ و اليوم و الشهر و السنة و التوقيع على العقد بالأحرف ، و تكتب التواريخ الأخرى 

 ،و زمان الإبرام، و تحديد الموضوعمكان ف وصفات الأطراو الألقابو كما يدرج في الوثيقة الأسماء وبالأرقام، 

، و بالتالي تخلف أحدها يؤدي لا محال تعتبر الشروط سالفة الذكر معيار لقيام صفة الرسمية  في المحررات و

لفقدان هذه الصفة ، فالأصل أن كل إخلال بشرط من هذه الشروط يؤدي لبطلان المحرر بوصفه محررا رسميا 
(4)

رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلية الضابط تنص : " يعتبر العقد غير  ج م. ق.من  2مكرر  326المادة  أن إلا

كان موقعا من قبل الأطراف" الشكل كمحرر عرفي إذا  انعدامالعمومي أو 
(5 )

، فإذا فقد المحرر صفة الرسمية 

في هذه الحالة أنه إذا لم يكتسب صفة بسبب تخلف أحد الشروط، فإن ذلك لا يعني أنه فقد كل قيمته، فيقرر القانون 

الرسمية، كان له قيمة المحرر العرفي 
(6)

شرط  أن يتم التوقيع عليه من قبل ذوي الشأن بإمضائهم، أو أختامهم أو  ،

ببصمات أصابعهم ، غير أنه إذا كان التصرف القانوني لا يمكن إثباته إلا بالشكلية، فإن هذه القاعدة لا تجدي نفعا، 

 حول إلى ورقة عرفية.تغير قابلة لأن تة الرسمية باطلة بطلانا مطلقا، والورق إذ تصبح

 

 حجية الكتابة الرسمية :المطلب الثاني                                   

ذلك على و 7مكرر  324إلى المواد  5مكرر  324من  حدد المشرع الجزائري حجية المحرر الرسمي في المواد

تنص: "  6رر مك 324المادة ..." وتزويره تحتى يثبة ييعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجالنحو التالي: " 

..." و تنص ذوي الشأنالمبرم بين الأطراف المتعاقدة وورثتهم و حجة لمحتوى الاتفاقيعتبر العقد الرسمي 

 : 7مكرر  324المادة 

 

 المعدل و المتمم، المرجع السابق. المتضمن القانون المدني 58ـ  75رقم  ( أمر1)

 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع نفسه. 58 -75رقم  ( أمر2)

 ة الموثق، المرجع السابق.مهنالمتعلق ب 02ـ 06( قانون 3)

 .186، ص.  1985(رضا المزغني، أحكام الاثبات، معهد الادارة العامة المملكة العربية السعودية، 4)

 دل و المتمم المرجع السابق.المتضمن القانون المدني المع 58-75(الامر رقم 5)

(6) Muriel (fabre- magnan), introduction général au droit , (cours et méthodologie), 1ere édition, presses universitaire de 

France,prisn 2009, p242. Un acte qui ne peut etrequallifié d’authentique en raison de certains vices, peut etre valoir comme acte 

sous seing privé. 
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شريطة أن يكون ، ن الأطراف حتى و لو لم يعبر فيه إلا بيانات على سبيل الإشارةة بييالرسمي حج يعتبر العقد"

مباشرة مع الإجراء..." لذلك علاقة
(1)

و يتضح من هذه النصوص مجتمعة متى توفر للمحرر الرسمي الشروط  

من حيث على سلامته من الناحية المادية والمطلوبة و كان مظهره الخارجي ناطقا برسميته قامت قرينة قانونية 

عليه ، و سنتناول في هذا المطلب الحجية من حيث الأشخاص والحجية من  وقعواصدوره من الأشخاص الذين 

 المضمون وكذلك حجية الصور.حيث 

 من حيث الأشخاص الفرع الأول: الحجية                                

"كذلك الرسمي حجة حتى يثبت تزويره.... يعتبر ما ورد في العقد"5مكرر 324وص المواد من خلال نص

لأطراف المتعاقدة و المبرم بين ا الاتفاقلمحتوى  ة" يعتبر العقد الرسمي حجيالتي تنص  6مكرر  324المادة

لو  عقد الرسمي حجة بين الأطراف حتى عتبر ال" ي:  على 7مكرر  324 المادةو تنص الشأن ..." ورثتهم و ذوي

مع الإجراء.." شارة، شريطة أن يكون لذلك علاقة مباشرة لإلم يعبر فيه إلا ببيانات على سبيل ا
(2)

وضع المشرع 

كذلك في اقدين ور الرسمي حجة على الناس كافة ، أي فيما بين المتعأن المحر قاعدة عامة مفادها  الجزائري

مواجهة الغير
(3)

و لا يجوز لذوي الشأن أو الغير نقض الحجية الرسمية للمحرر إلا بإثبات التزوير بالطرق  

المقررة قانونا 
(4 )

، إما لأنه صادر من ذوي الشأن  صفة الرسميةأما إذا كان ما يراد نقضه من البيانات لا تثبت له 

فإن هذه البيانات يمكن إثبات عكسها بالطرق  اختصاصهأو لأنه صادر من الموظف العام و لكن خارج حدود 

العادية 
(5)

.  

وقد منح المشرع الجزائري للقاضي سلطة إسقاط صفة الرسمية على المحرر أو دعوة الموظف الذي حرره      

أما بالنسبة  ،حظة شطب أو تحشير أو غير ذلك من العيوب المادية وهذا ما يتعلق بالمحرر ذاتهبسؤاله في حالة ملا

لا تتقرر إلا بالنسبة لهم وخلفائهم سواء كان خلفا عاما أو خاصا فيجب على للتصريحات ذوي الشأن فإن حجيتها 

فهو كل شخص من غير  أما الغير الأجنبي ،من يدعي منهم عدم صحة ما ورد في تلك التصريحات أن يثبت ذلك

ذوي الشأن وخلفائه فلا تكون التصريحات ذوي الشأن حجة عليهم إذا أنكروا صحتها دون حاجة أن يثبت ذلك وإذا 

رغب في إثبات عكس مضمونها فيكون بكافة طرق الإثبات
(6)

مثل الشفيع الذي هو شخص ثالث في عقد البيع  ،

مادية له أن يثبتها بكافة طرق الإثبات ما عدا ما يذكره الموظف الرسمي أنه شاهده أو  فالعقد اتجاهه يعتبر واقعة

.سمعه بنفسه عند تنظيم المحرر الرسمي والتي لا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن بالتزوير
 

 

 

 

 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، المرجع السابق. 58ـ 75رقم  أمر (1)

 المتمم، المرجع نفسه.المتضمن القانون المدني المعدل و 58ـ 75رقم  أمر( 2)

 .139،ص.2003، لبنان،الطباعة، دار الجامعة للنشر والجاريةفي المواد المدنية و الإثبات، ( محمد حسين قاسم3)

 .53 ، ص2010زيع، عمان، والتام التنفيذ، دار الثقافة للنشر وأحكو الإثباتمحمد الكيلاني، قواعد  (4)

الوثائق القومية، ودار الكتب  القضاء المصري و الفرنسي،في الفقه وية في قانون الإثبات ، الدراسات البحثأحمد شوقي محمد عبد الرحمان (5)

 .55، ص . 2007،القاهرة

 .151، ص.2005إلياس أبو عبيد، نظرية الإثبات في أصول المحاكمات المدنية والجزائية، الجزء الأول، د.ط، (6)
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 : الحجية من حيث المضمونالفرع الثاني                           

 أصحابوقعت من  أوالتي قام بها محرره في حدود المهمة الموكلة له،  أمورالمحرر الرسمي كل ما دون فيه من 
لهذا  فإن بيانات المحرر الطرق التي حددها القانون، و ميع يكون حجة ما لم يثبت تزويره بج هحضور الشأن في 

 .(1)التي يحتويها المحرر الرسمي لبياناتنوعين من ا الوقائع و لهذا يستوجب التفرقة بين باختلافالرسمي تختلف 

شخص مكلف بخدمة عامة تفوض لها حجية مطلقة على كافة الناس، و  أوالبيانات الصادرة من موظف عام،  
لا يمكن إنكارها إلا عن طريق التزوير، فهناك بعض البيانات و الوقائع يقوم الموظف بتدوينها في حدود سلطته و 

يع تحتوي على توق أنلا بد قيع ذوي الشأن و التأكد  منها، و كتاريخ الورقة، و معرفة أهلية و تو  اختصاصه
 الأمورتم هذه  أوكتبها بنفسه وهي التي صدرت من موظف عام و  البيانات هناك نوع ثاني من كما، و (2)الموثق

 .(3)الشأن في  حضوره و تمت أمام أعينه تكون لها حجة مطلقة أصحابالوقائع من و 

و هذا ما ذهب إليه قرار المحكمة العليا فيما يخص بالمعاينات التي قام بها الموثق نفسه، و لما كان ثابتا في 
الموثق لم تكن  تشمل جميع الورثة الرئيسين بتعمد من  أمامالبيع  أساسهاالفريضة التي تم على  أنقضية الحال، 

لبيع،  و من ثمة  فإن قضاة المجلس كانوا على صواب ا بطلان إلىيؤدي  أنالمدينين فهذا يشكل غشا من شأنه 
 .(4)تسبيبا كافيا و منه يستوجب النقض  قراراتهمعقد البيع مسببين  أبطلوالما 

التأكد من  إلىدون اللجوء  لإقراراتهمالشأن و المدونة من موظف عام و فق  أصحابإن البيانات الصادرة من 
الطعن بالتزوير، باعتبار الطعن بالتزوير  إلىصحتها، يمكن إثبات عكسها وفق للطرق المقررة قانونا دون اللجوء 

يكون فقط في حالات الطعن في صحة البيانات المدونة فقط، و في حالة ما إذا تم كتابة هذه البيانات في ورقة 
بالبينة  استكمالمع  أوالشأن إثبات عكسها إلا بالكتابة  لأصحاب كتابة في هذا المحرر فلا يجوز أثبتترسمية و 

 .(5)بالقرائن أو

 

                                                           
 .63محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -1
 .59-58محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص ص.  -2
 .64محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -3
 .47، ص1997، 2، مجلة قضائية، العدد 1997أفريل  30المؤرخ في  148561المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار رقم  -4
 .202عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  -5
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  حجية صور الورقة الرسمية :لثالثا الفرع                    

أسندت لمكاتب التوثيق حفظ أصل المحرر الرسمي ويعطي لذوي الشأن صورا رسمية منه، والقاعدة أن الحجية لا 
تكون إلا للنسخة الأصلية حيث أنها هي التي تحمل توقيعات وصادرة من الموظف العام أما الصورة فلا تحمل 

ا تكمن  في أنها صورة لا في أنها توقيعات وهي التي صدرت من موظف عام فتعد ورقة رسمية ولكن رسميته
 أصل ولهذا يجب التمييز في حجية صور المحررات الرسمية إذا كان الأصل موجود أو غير موجود.

 أصل الورقة: حالة وجود أولا

الورقة الرسمية موجودا، فإن صورتها الرسمية خطية  أصلإذا كان : " من ق.م.ج 325ة نص الماد إلىبالرجوع 
ما لم  للأصلتعتبر الصورة مطابقة ، و للأصلفوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة  أوكانت 

. نستخلص من نص 1"الأصلينازع في ذلك احد الطرفين، فإن وقع تنازع ففي هذه الحالة تراجع الصورة على 
فوتوغرافية،  أوسواء كانت هذه الصورة خطية و  الأصليةلها نفس حجية الصورة  للأصل الأصليةالصورة  أنالمادة 

للأصل ليس المقصود بمطابقة الصورة ، و الأصلنفس حجية  على حصلتلت للأصلمطابقة الصورة  اشترطلكن و 
ن تكون الصورة رسمية فحسب و أب  اكتفىبحيث  الأصليةتكون الصورة الرسمية منقولة مباشرة من الصورة  أن

ذا نازع . و (2)للأصلمطابقة  هذا و  الأصلتراجع الصورة عن  أنعلى المحكمة  احد الطرفين في هذه الصورة يتعينا 
 .(3)(الأصل، بحيث تكون لها نفس حجية الصورة الرسمية )للأصلحتى تتحقق من مطابقتها 

 الورقة. أصلم انعدا ثانيا: حالة

الورقة الرسمية كانت  أصلإذا لم يوجد على هذه الحالة حيث جاءت كمايلي: "  ق.م.ج من 326تنص المادة 
 الأصلغير تنفيذية، حجية  أوتنفيذية كانت  الأصلية: يكون للصورة الرسمية الآتيية على الوجه الصورة حج

الصور  يكون للصورة الرسمية المأخوذة من، و للأصلمتى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها 
الأصلية يطلب مراجعتها على الصورة  أنلحالة لكل من الطرفين لكن يجوز في هذه ا، و ذاتها الحجية الأصلية

                                                           
 السابق.المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، المرجع  58-75 مرأ -1
سفيان خالي، الإثبات عن طريق المحررات الرسمية و العرفية في التشريع المدني الجزائري، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا  -2

 .34ص..2009للقضاء، دفعة السابعة عشر 
 .96.ص، 2002الإسكندرية،  التعسف الموضوعي على قانون على قانون الإثبات، د.ط، منشأة المعارف، عبد الحميد الشواربي،  -3
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د فلا يعتد به إلا لمجر الأولىمن النسخ  المأخوذةيأخذ من صور رسمية للصورة  إمامنها،  أخذت التي
 :يو هي كمايل أساسيةثلاثة نقاط  إلىسنتعرض في هذه الحالة . و (1)"الاستئناس تبعا للظروف

 :الأصلالمأخوذة من  الأصليةورة صحالة ال-أ

 أخذتالصورة الرسمية تنفيذية  هذهمباشرة و سواء كانت  الأصلإن هذه الحالة تفترض وجود صور مأخوذة من 
لكونها  الأصليةكانت غير تنفيذية، بحيث تعتبر مثل الصورة  أومباشرة ووضعت لها صيغة تنفيذية  الأصلمن 

و يمكن أن تعطي للغير و الشأن  لأصحابهذه الصورة لا تعطي إلا اشرة بمجرد التوثيق، و مب الأصلمأخوذة من 
في هذه الحالة تعد الصورة المنقولة من الأصل الضائع حجية على هذا الأصل و .(2)، ذن من المحكمةلكن بعد إ

 متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بأي شك في مطابقتها للأصل.

  :الأصليةالصورة الرسمية المأخوذة من الصورة -ب

، لا عن الأصليةتكون منقولة عن الصورة الرسمية صورة رسمية صادرة عن موظف عام، و إن هذه الصورة 
، الأصلتكون لها نفس حجية الصورة المأخوذة من فوتوغرافية و اشرة و سواء أكانت الصورة خطية أو مب الأصل

منها موجودة حتى يمكن مراجعتها  المأخوذة  الأصليةمتى كانت الصورة  الأصلبحيث جعل لها المشرع حجية 
لإجراء مضاهاة بينهما، بحيث  الأصليةبذلك يستوجب إحضار الصورة اع أحد الخصوم في صحتها ، و ز في حالة ن

ه القرينة تزول بمجرد المنازعة ، و لكن هذالأصليةللصورة الرسمية حجية الصورة  أنالمشرع منح قرينة مفادها  أن
في المأخوذة عنها، و  الأصليةه الصورة غير مستمدة من ذاتها ، بل هي مستمدة من الصورة حجية هذ أنكما و 
ن كانت غير مطابقة ، و  الأصلالة ما إذا كانت الصورة مطابقة كانت لها حجية ح هذه الصورة،  استبعدتا 
 .(3)هي التي تكون لها الحجيةو  الأصليةبالصورة  احتفظو 

أيضا مفقود فلا تكون للصورة المأخوذة عنها حجية عند المنازعة ولا والأصل  ولذلك إذا فقدت الصورة الأصلية
لرسمية إذا في حين يرى الدكتور حسين منصور أنه يمكن اعتبار الصورة ا (4)الاستئناسيعتد بها إلا على سبيل 

بالفعل كوجود سند  وهذا ما لا يتوفر(5)ذلكلم تطابق الصورة الأصلية مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة إذا توفرت شروط 

                                                           
 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، المرجع السابق. 58-75 أمر -1
 .150.ص، 2003الدار الجامعية للنشر والطباعة، لبنان، ، محمد حسن قاسم، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، د.ط -2
 .35سفيان خالي، المرجع السابق، ص -3
 .54رجع السابق.ص أحمد ميدي ، الم-4
 .69محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص. -5
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ليست سندا كاملا حتى تعتبر الصورة الرسمية المأخوذة عنها مبدأ ثبوت مل فهنا الصورة الرسمية الأصلية سابق كا
 بالكتابة .

 :الأصليةالصورة الرسمية للصورة المأخوذة من الصورة -ج

، مباشرة بل هي الصورة ثالثة الأصل، فهي غير منقولة عن أصليةالصورة تنقل عن صورة رسمية غير  هذهإن 
هذا النوع من الصور لا يكون له حجية  أنكما صورة صورة الصورة، و  الأصلبحيث تعتبر بالنسبة  للأصل
القاضي  أيهذا تبعا للظروف، فهي مجرد قرائن بسيطة الة الاستئناس، و عتد به إلا في حي أنلا يمكن و  الأصل
 منها فقط. باستخلاصيقوم 

 لعامة للإثبات بالمحررات العرفية.       القواعد ا المبحث الثاني:                     

الصادرة من  الأوراقتلك  أنهالكن يمكن تعريفها بالقول ائري تعريفا للمحررات العرفية، و لم يضع المشرع الجز 
هي شخص مكلف بخدمة عامة، و  أوضابط عمومي   آويتدخل في تحريرها موظف عام  أنالعاديين دون  الأفراد

رات ر مح الأولالمحررات العرفية نوعان النوع التي تحيط بالمحررات الرسمية، و  تحيط بها الضماناتمحررات لا 
ن هذه المحررات قد تكو و  للإثباتالنوع الثاني محررات عرفية غير معدة و  ،ثباتمقدما لتكون دليلا للإ أعدتعرفية 

 الأوراققعة من طرفه كدفاتر التجارية و مو  قد لا تكونقيات و البر عليه كالرسائل و  موقعة من طرف من هي حجة 
نخصصه  الأولمطلبين المطلب  إلىبذلك سنقسم هذا المبحث ثير على سند ببراءة ذمة المدين و التأالمنزلية و 
 .(للإثباتالعرفية الغير معدة  الأوراق)نخصصه لدراسة  (، المطلب الثانيللإثباتالعرفية المعدة  الأوراق)لدراسة 

  .  للإثباتالمحررات العرفية المعدة  الأول: المطلب                     

كدليل لتصرف قانوني معين، فيجب  متهااا إقمن إعداده ، إذا كان الهدفللإثباتمعدة تكون المحررات العرفية 
لتلك المحررات  يهو الذي يعط الأطرافموقعا عليه، فتوقيع مكتوبا و المحرر رف الذي تضمنه يكون هذا التص أن

 الثاني الفرع( شروط المحرر العرفي )الأولالفرع  فرعين إلى، و عليه سنقسم هذا المطلب الإثباتفي حجيتها 
 .(حجية المحرر العرفي
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 شروط المحرر العرفي :الفرع الأول                          

ممن عرفي  ال" يعتبر العقد التي تنص على ما يلي:  جق.م,من  327نص على هذا النوع من المحررات المادة 
نستنتج من هذه المادة و  (1)..."إليهما لم ينكر صراحة ما هو منسوبا  أصبعهوضع عليه بصمة  أووقعه  أوكتبه 

 توفر شرطين: للإثباتتشترط في المحررات العرفية كدليل 

 :أولا: الكتابة

تكون  أي من اجلها، أعدتتتضمن كتابة تدل على الغرض الذي  للإثبات أنيشترط في المحررات العرفية المعدة 
طريقة  أولا يهم الصيغة المستخدمة، و ، 2لهذه المحررات لتكون دليل عليه أعدتالكتابة واردة على الواقعة التي 

كما لا يلزم أن يحظر  ،المحرر إليهبخط من نسب  أو، وبالطابعةالكاتبة،  بالآلة مكتوبةتكون  أنالكتابة فيستوي 
تعتبر الكتابة أمر أساسي لإنشاء  ، ولذلك3مكانهأو الكتابة شهود يوقعون عليها، كما لا يشترط ذكر تاريخ 

ن إلغاؤها في أغلب التشريعات لا يعني أنها غير ضرورية لأن التصرف القانوني بدون كتابة  المحررات العرفية وا 
 يكون محصورا بين أطرافه ويصعب إثباته.

  ثانيا: التوقيع:

ا هو مدون في السندات هي التي تتضمن إقرار الموقع بم لأنهاجوهري في السندات العرفية، و  أساسيهو شرط 
 استعمالهالشخص على  اعتادبيان ظاهر مخطوط  أوالإشارة  أوالمقصود بالتوقيع هي تلك العلامة و  العرفية،

 لتعبير عن موافقته على عمل تصرف قانوني بعينه.

م لجانب واحد فلا يلزم سوى توقيع الطرف إذا كان العقد ملزم لجانبين يجب أن يوقعه الطرفان أما إذا كان ملز 
 .(4)به الذي يلتزم

 عن طريق الإمضاء أو التوقيع ببصمة الأصبع. التوقيع  يكونو 

 

                                                           
 المتمم، المرجع السابق.المتضمن القانون المدني المعدل و 58-75 مرأ -1
ولد المالك بصيري، بوغازي عبد السلام، بوخريس فاروق، الإثبات بالكتابة في المواد المدنية، مذكرة تخرج، لنيل إجازة المدرسة العليا  -2

 .47، ص2007للقضاء، الدفعة الخامسة عشر، 
 .129يحي بكوش، المرجع السابق، ص. -3
 .61شوقي محمد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص. أحمد-4
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  التوقيع بالختم أو بصمة الأصبع:-أ

أو يعتبر العقد عرفي صادر ممن كتبه، أو وقعه،: "  ق.م.جمن  327إن المشرع الجزائري في نص المادة 
ذلك تطرق إلى التوقيع ببصمة الأصبع و   ما تجدر ملاحظته أن المشرع الجزائريو 1أصبعه..."وضع عليه بصمة 

لمن لا يعرف القراءة أو الكتابة خاصة بعد أن الأمية في المجتمع فيجوز الإمضاء بالبصمة  انتشارراجع إلى 
أثبت العلم عدم تشابه بصمات الأصابع بين الأفراد. بينما التوقيع بالختم فيه مخاطر كثيرة إذ يسهل تقليده كما أنه 

كوسيلة لتوقيع لا تكون لها نفس القوة كغيرها من الوسائل، أما  استخدامهعرضه لضياع أو السرقة لذلك فإن 
بالختم بعد كالتوقيع بالإمضاء و البصمة، بشرط أن تكون بصمة الختم واضحة ومقروءة، كما يجب  التوقيع

 .(2)برضاهو ريق صاحبه أو على الأقل بحضوره التوقيع به عن ط

 :التوقيع على بياضحكم -ب

 الاتفاققد يحدث أن يوقع أحد الأطراف و هو المدين في التصرف على ورقة بياض و يترك للطرف الآخر ما تم 
ذا أخل الدائن بالثقة التي منحها له المدين (3)ما تكون الثقة كبيرة بين الطرفين عليه، و هذا يحدث عامة عند وا 

إثبات وكتب بيانات مغايرة لتلك المتفق عليها يمكن للمدين إثبات ذلك بمراعاة أحكام الإثبات أي لا يجوز له 
ا مرتكبا لجنحة خيانة الأمانة جح المدين على هذا الإثبات عد دائننعكس الثابت بالكتابة إلا بكتابة مثلها، فإذا 

كان شخص آخر قام بتغيير الحقيقة في المحرر الموقع على بياض فتغيير  ن الأمر يختلف في حالة ماعلى أ
 بكافة طرق الإثبات المتاحة للمدين. إثباتهالحقيقة هنا يعد تزويرا ويجوز 

 
 .المعدل والمتمم، المرجع السابق المتضمن القانون المدني 58-75 أمر-1

 .162محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص-2

 .160، ص.1999سمير عبد السيد تناغو، النظرية العامة في الإثبات، منشأة المعرف، الإسكندرية،  -3
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  ي للإثباتحجية المحرر العرف الفرع الثاني:                          

دليلا كتابيا ذات قوة للإثبات،  المحرر العرفي المعد للإثبات لشروط السابقة الذكر يجعل منه استفاءإن 
 ى:المعد للإثبات و هذا بتقسيمه إلسنتعرض في هذا الفرع إلى تبيان مدى حجية المحرر العرفي و 

 :أولا: حجية المحرر العرفي من حيث المضمون

 فيما بين الأطراف وخلفهم العام وعليه سنتعرض إلى:من حيث المضمون تنحصر حجية المحرر العرفي 

 فه:احجية المحرر العرفي فيما بين أطر -أ

يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه لتي تنص: "ج اق. م.من  327تطرق المشرع الجزائري إلى حجية في المادة
يتضح من نص هذه المادة . و (1)"أو وقعه، أو وضع عليه بصمة أصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه

وز الحجية إذا صبع بمن هو منسوب إليه يحأن المحرر العرفي المكتوب أو الموقع أو من وضعت عليه بصمة الأ
 لم ينكر صدوره عنه صراحة كله أو بعضه.محرر العرفي بصدوره منه أو سكت و صاحب التوقيع على ال اعترف

الشخص الذي صدوره منه زالت حجيتها مؤقتا، و  الورقة و أنكرأما إذا أنكر صاحب التوقيع صراحة توقيعه على 
الضرورة يمكن الخطوط إما بمستندات أو شهود و في حالة  إجراء تحقيقيتمسك بالتوقيع، أن يطلب من المحكمة 

 صريحا.نكار المحرر يجب أن يكون واضحا و ، كما أن إ(2)بخبير الاستعانة

 :العامة للخاف حجية المحرر العرفي بالنسب-ب

تنص المادة ستفيد أو لا يستفيد من المحرر، و الغير هو كل شخص ليس طرف في المحرر و لكنه من شأنه أن ي
"... أما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم إنكار ويكفي أن يحلفوا من القانون الجزائري في فقرتها الثانية:  327

نص المادة ، ومن خلال (3)"و لمن تلقوا منه هذا الحقيمينا فأنهم لا يعلمون أن الحظ أو الإمضاء أو البصمة ه
ذا توفي صاحب التلى من صدر منه وعلى خلفه الخاص و نجد أن المحرر العرفي حجة ع وقيع، فهنا العام وا 

بل يكفي أن يحلف .أن يتمسك بعدم صدور المحرر ممن وقعه، لا عن طريق إنكار التوقيع الورثة أو الخلف 
 الخط أو البصمة أو الختم هي لمن تلقى عنه الحق. يمينا بأنه لا يعلم أن

                                                           
 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، المرجع السابق. 58-75 رقم الأمر -1
 .39، ص2001حسين طاهري، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية، الطبعة الثانية، دار ريحان للنشر و التوزيع، الجزائر،   -2
 المعدل و المتمم، المرجع السابق. المتضمن القانون المدني 58-75الأمر  -3
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هذا ما جاء في قرار المحكمة العليا الذي خلص إلى أنه من المقرر قانونا أن العقد العرفي يعتبر صادرا ممن و 
وقعه ما لم ينكره صراحة أما ورثته أو خلفه لا يطلب منهم ذلك و يكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون أن الخط 

 .(1)الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ خطأ في تطبيق القانونأو 

على لعرفي يكون حجة على من صدر منه و إذن نستنتج من خلال نص المادة و قرار المحكمة العليا أن المحرر ا
ممن وقعه، لا عن طريق إنكار التوقيع و لكن ورثته و على خلفه إذ يمكن لهؤلاء أن يتمسكوا بعدم صدور المحرر 

الختم هو لمن تلقى و  أيمين يحلفها بأنه لا يعلم أن الخطوذلك يكون في صورة  الدفع بالجهالة عن طريق ما يسمى
 .منه الحق

دت محكمة الموضوع أن تتحقق من هذا الدفع االدفع بالجهالة ينصب على التوقيع الذي يرد على المحرر فإذا أر و 
 تحقيقها ينصب على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه. فإن

 ثانيا: حجية المحرر العرفي من حيث التاريخ:

سبة للمحرر الحجية بالن فإنلا تكون المحررات العرفية حجة بالنسبة للغير إلا إذا كان لها تاريخ ثابت و عليه 
 ه على النحو التالي:لغير و نتناولاالعرفي بين الأطراف و 

 

 .1992، المجلة القضائية العدد الرابع، الجزائر،06/02/1985المؤرخ في  33054الغرفة المدنية، قرار رقم  المحكمة العليا،  -1
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 حجية التاريخ بالنسبة لطرفي العقد:-أ

فهو عنصر من  ،الورقةيعتبر التاريخ بالنسبة للأطراف المتعاقدة جزء من البيانات الأخرى التي تشمل عليها 
 .عليها بالنسبة للعناصر الأخرى الموجودة فيه اتفقواالمحرر العرفي متفق عليه بين الأطراف بنفس الطريقة التي 

ذا أدعى أحد الأطراف عدم صحة تاريخ المحرر يقع عليو  لكن بما أن المسألة هنا تتعلق بإثبات ما و  ،كه إثبات ذلا 
 .لا إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابةبالبينة يجب أن يستبعد إيخالف سند مكتوب فإن الإثبات 

 حجية التاريخ بالنسبة للغير:-ب

على مايلي: "لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له  من ق م ج 328ة المادتنص 
تغير  استحالةمعنى أن يكون له تاريخ ثابت هو عدم قدرة الطرفين على التحايل على التاريخ و و  ،(1)تاريخ ثابت
 أصبح ثابت. لأنههذا التاريخ 

كما أن التمسك بقاعدة ثبوت تاريخ المحرر العرفي ليست من النظام العام و من ثم فإن القاضي لا يثيرها من 
ن فإذا لم يتمسك الغير بتلك القاعدة كان التاريخ الثابت في بل ينبغي التمسك بها من صاحب الشأتلقاء نفسه 

لا بد من تحديد من هو الغير مع حصر ثبوت التاريخ بوجه  الأساسالمحرر العرفي حجة عليه، و على هذا 
 فيمايلي: هذا ما سنبينه. و (2)رسمي في المحررات العرفية

   المقصود بالغير:-1

، وعليه فهنا (3)"العقد )المحرر( العرفي حجة على الغير في تاريخه...يكون لا "أنه:م.ج ق.من328تنص المادة 
 يضار أن المقصود به كل من تحديد الغير لم يرد في نص القانون ولكنه يستفاد من اجتهاد الفقه وأحكام القضاء،

فيه، وهذا ما لمحتج به دون أن يكون طرفا في العقد أو ممثلا الوارد في المحرر ا التاريخ ديم أو تأخيرقمن ت
 :سنوضحه بإتباع التقسيم التالي

 
                                                           

 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، المرجع السابق. 58-75 مرأ -1
اسمهان بن حركات، زرقة ملكمي، أدلة الإثبات ذات الحجية المطلقة أمام القاضي المدني، مذكرة التخرج لنيل شهادة المدرسة العليا  -2

 .31، ص2008للقضاء، دفعة السادسة عشر، 
  المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، المرجع السابق. 58-75الأمر  -3
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  الخلف الخاص:-أ

الغير بالنسبة لتاريخ المحررات العرفية الصادرة من هو من يكتسب من السلف حقا معينا بالذات، فهو يعتبر من 
السلف سلفه و التي تتولد عنها حقوق تتعارض مع الحق الذي تلقاه عن سلفه، و لا بد لكي ترى عليه تصرفات 

حقه فعلا، فالمشتري دائن للبائع  استوفىالواقع أن الخلف الخاص ما هو إلا دائن و  (1)أن تكون ثابتة التاريخ
هو ما يؤدي إلى حقه كدائن و  استوفىالملكية بحكم القانون فإن المشتري يكون قد  انتقلتالملكية، فإذا  بانتقال

المنقول هو خلف للبائع إذا قام البائع بإعادة بيع المنقول إلى وكذا مشتري تحوله في نفس الوقت إلى مالك، 
لثاني لا يحتج به على ابالمشتري الأول فإن هذا البيع  مشتري آخر وتواطأ معه على تقديم تاريخ البيع إضرارا

نت المشتري الأول إلا منذ ثبوت تاريخه ثبوتا قطعيا وجميع هؤلاء تسري في حقهم تصرفات السلف، فقط إذا كا
 .(2)سابقة على تاريخ اكتسابهم لحقوقهم

  :الدائن الحاجز-ب

بعض الإجراءات يترتب عليها أن يتعلق حقه بمال معين من أموال مدينه وحتى لا  اتخاذالقانون يجوز للدائن 
يضار هذا الدائن من تصرفات مدينه الواردة على هذا المال فإنه يعتبر من الغير إذ لا تسري في حقه تلك 

مملوك لمدينه، وتقدم ، فإذا حجز الدائن على منقول (3)التصرفات إلا إذا كانت ثابتة التاريخ وسابقة على الحجز
إلا إذا كان ثابت التاريخ بشكل قطعي، حاجز هذا الشراء اشتراه، لا يسري في حق الدائن ال شخص مدعيا أنه

وكان تاريخه الثابت سابقا على تاريخ الحجز، أما إذا كان تاريخ الشراء غير ثابت أو كان لاحقا على الحجز، فإنه 
تالي مواصلة إجراءات التنفيذ على الشيء المحجوز تحت يد الدائن، لبيعه لايحتج به على الدائن الحاجز، و بال

 .(4)واستيفاء حقه
                                                           

 .115، ص. 2005ثبات في المواد المدنية والتجارية، د.ط، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، فرج، قواعد الإتوفيق حسن -1
 .82محمد صبري السعدي، المرجع   السابق، ص. -2
 .75، ص.2001عباس العبودي، السندات العادية، ودورها في الإثبات المدني، الدار العلمية ومكتبة دار الثقافة، للنشر والتوزيع، عمان، -3

 .118فرج، المرجع السابق، ص. توفيق حسن--4
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 الدائن المفلس:-ج

القانون يرتب على الحكم  لأنإذا أشهر إفلاس التاجر فإن دائنيه يصبحون من الغير بالنسبة لمعاملاته المدنية  
حق الدائنين على أمواله، كالحق الذي يرتب للدائن الحاجز نشوء اجر، رفع يده عن إدارة أمواله، و بشهر إفلاس الت

 .1على المال المحجوز

عليه بتاريخ المحرر العرفي لعدم ثبوته و أن يكون سنده الشخصي  الاحتجاجيشترط في الغير الذي يتمسك بعدم 
شأن التصرفات الواردة ثابت التاريخ، و لا يتطلب القانون إجراءات أخرى غير ثبوت التاريخ كالإجراءات المحددة ب

على العقار، و أن يكون حسن النية أي عدم علمه السابق بحصول التصرف المثبت في المحرر العرفي الذي يراد 
 .2صفة الغير هالاحتجاج به وقت نشوء حقه الذي أكسب

 :حالات ثبوت التاريخ -2

من خلال ما تقدم يتضح لنا أن تاريخ المحرر هو جزء من التصرف الذي يتم الاتفاق عليه من قبل الأطراف، لذا 
، أما بالنسبة للغير الإثباتله حجة عليهم، غير أنه لكل واحد منه أو يثبت عدم صحته، وفقا للقواعد العامة في 

 .(3)لمحددة قانونافالتاريخ لا يمكن احتجاج به إلا إذا كان ثابتا بالطرق ا

"... و يكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء: على حالات ثبوت التاريخ: ق.م.ج  من  328هذا ما نص عليه المادة 
من يوم تسجيله، من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام، و من يوم التأثير عليه على يد 

مضاءخط و فاة أحد الذين له على العقد ضابط عام مختص، من يوم و  ، غير أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف، ا 
على ضوء هذا النص سنتناول حالات ثبوت التاريخ كما ،  و 4"رفض التطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بالمخالصة

 يلي:

 

 

                                                           
 .86محمد صبري السعدي، المرجع السابق،  -1
 .39سفيان خالي، المرجع السابق، ص  -2
 .182محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  -3
  المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، المرجع السابق. 58-75 أمر  -4
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 : من يوم تسجيله - أ

الطريقة السجل المعد لذلك في مكتب التوثيق، وهذه في  قيدها فييعتبر تاريخ الورقة العرفية ثابتا من يوم 
العادية لإثبات تاريخ الورقة العرفية، ويكون ذلك بإدراج البيانات الخاصة بهذه الورقة وملخص له يوقعه 
الموثق وصاحب الشأن، ثم يكتب محضر على المحرر يبين فيه تاريخ تقديمه ورقمه في السجل، ويختم 

 .(1)قةبخاتم المكتب ويوقعه الموثق وتاريخ هذا المحضر  تاريخا ثابتا للور 

أما الطريقة الثانية لقيد الورقة في السجل المعد لذلك، تكون بالنسبة للمحررات واجبة الشهر، فهذه 
نما يجب شهرها وبه  إثباتالمحررات لا يقبل  تصبح تلك المحررات لها تاريخ تاريخها بالطريقة المعتادة، وا 

حسب التسجيل أو القيد، وذلك  ثابت من وقت شهرها، ومكاتب الشهر هي التي تختص بشهر المحررات
بأن تثبت في الدفاتر المعدة لذلك، بالبيانات التي تعين ذاتية المحرر بأرقام متتابعة بحسب أسبقية تقديمها، 

 . (2)مع ذكر تاريخ اليوم والساعة، ويؤشر على المحرر بما يفيد شهره

تعتبر في حكم  01/01/1971فجميع المحررات العرفية المتعلقة بنقل الملكية العقارية المبرمة بعد  
القانون باطلة بطلانا مطلقا، لكون المسألة تتعلق بركن من أركان العقد وهو الشكلية حتى ولو تم تسجيلها 

من قانون المالية لسنة  63، هذا ما جاء في المادة (3)في مصلحة التسجيل، والطابع بمفتشية الضرائب
القيام بإجراء تسجيل العقود العرفية، المتضمنة  التسجيل منيمنع مفتشو التي تنص : "    1992

الأموال العقارية أو الحقوق العقارية، المحلات التجارية أو الصناعية أو كل عنصر يكونها، التنازل عن 
الأسهم والحصص في الشركات الإيجارية التجارية، إدارة المحلات التجارية أو المؤسسات الصناعية، 

 .4"ليه للشركاتالعقود التأسيسية أو تعدي

 :محرر رسميمن يوم ثبوت مضمونه في -ب

يكسب هذا المحرر يعتبر تاريخ المحرر ثابتا من اليوم الذي يثبت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام، ف
هو تاريخ المحرر الآخر الثابت التاريخ، و قد يكون هذا المحرر الرسمي توثيقا، و قد يكون محضرا تاريخا ثابتا، و 

                                                           
 ..86المرجع السابق، صمحمد صبري السعدي،   -1
 .187محمد حسين قاسم، المرجع السابق، ص.-2
 .26.ص.2004حمدي باشا، حماية الملكية العقارية الخاصة، -3
الصادرة في  جمادي  65الجريدة الرسمية عدد  1992المتضمن قانون المالية لسنة،  1991ديسمبر  18المؤرخ في  25-91رقم  قانون -4

 .1991ديسمبر   18الثاني الموافق ل 
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بطبيعة الحال أن يكون مضمون المحرر العرفي  ويلزم وزارياأو قرار إداريا، أو أو تفتيشا أو حكما قضائيا،  تنفيذيا
 المشار إليه في المحرر الرسمي محددا لموضوعها تحديدا لا يحتمل اللبس.

جوهري و  أساسيلا يلزم أن يتضمن المحرر الرسمي جميع المحتويات المحرر العرفي و إنما يكفي أن يشمل على ما هو و 
 .(1)فيه

 ير على محرر موظف عام مختص:التأش-ج

كون قد يقدم محرر عرفي إلى موظف عام أثناء تأدية وظيفته فيأشر عليه بما يفيد تقديمه و يثبت تاريخا لذلك، في
، فيستدل على ثبوت تاريخ المحرر العرفي بتاريخ التأشير عليه من الموظف العرفيهذا التاريخ ثابت في المحرر 

أو الشخص المكلف بخدمة عامة والذي عرض عليه المحرر بمناسبة آدائه لوظيفته، أي في نطاق العام 
بات تصرف معين فيما بين الطرفين ويؤشر ومثال ذلك أن يتم تقديم الورقة العرفية أمام القاضي لإث 2اختصاصه

 القاضي عليها.

 وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به. -د 

، هذا بالنسبة لمن توفي يعتبر تاريخ المحرر هو تاريخ الوفاة متى وجد به خط أو إمضاء أو بصمة للمتوفى   
يطبق ، و 3هذا بالنسبة لحالة الوفاةضامنا، و ى طرفا فيه أو شاهدا أو يحتوي في ذلك أن يكون الشخص المتوفو 

نفس الحكم بالنسبة لمن أصابه عجز جسماني فإن تاريخ الورقة يثبت من اليوم الذي يصبح فيه مستحيلا على 
الشخص أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه، و ذلك كما إذا بترت يداه، فإن تاريخ الورقة العرفية يعتبر ثابتا من 

 .(4)ه يداهالوقت الذي بترت في

 

 

 
 .34اسمهان بن حركات، زرقة ملمكي ، المرجع السابق، ص..143-142يحي بكوش، المرجع السابق، ص.  -1
 .265نبيل ابراهيم سعد، همام محمود زهران، ص. -2
 .421أحمد نشأت، المرجع السابق، ص -3
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على مخالصات ق.م.جمن  328طبيق أحكام المادة فيما يخص تشرع قد منح القاضي السلطة التقديرية إن الم
حيث يمكن للقاضي تبعا للظروف، رفض تطبيق هذه الأحكام  328هذا ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة و 

 .(1)"فيما يتعلق بالمخالصة

استقر الاجتهاد القضائي على أنه للمدين أن يثبت تخلصه من الدين  les quittancesالمخالصات و     
لكن بالنسبة للمخالصات التي وقعت في ميعادها أما ة عملية و ذلك للضرور مخالصة ليست بالذات تاريخ ثابت و بال

كان الدفع أنه ل أجله أن يقدم البنية على ذلك و إذا كانت سابقة لأوانها فإن على المدين الذي دفع دينه قبل حلو 
 .(2)يهحقيقا لا شبيهة ف

 ي:: حجية صور المحرر العرفالفرع الثالث                       

القانون يعطي لصور الأوراق الرسمية حجية في الإثبات، طبقا لما سبق بيانه، مرجع ذلك أن أصول هذه  إذا كان
الأوراق قد توفر فيها من الرسمية على يد ضابط عام مختص ما يبعث عن الثقة في صحتها، أما الصور العرفية 

،على اعتبار أساس حجية الورقة العرفية فلا تحمل توقيع من ينسب إليه المحرر وبالتالي تفقد الحجية في الإثبات
في الإثبات هو التوقيع الذي لا يتوفر في هذه الحالة وبتالي لا سبيل الاحتجاج بها لخلوها من هذا الشرط 

رع قوة تنفيذية في ، كما أن الورقة العرفية ليست سندا تنفيذيا عكس الورقة الرسمية التي أعطاها المش(3)الجوهري
 حالات محددة .

 
 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السبق 58-75رقم  مرأ -1
 .482، ص.1967اسماعيل غانم، النظرية العامة للإلتزام، الجزء الثاني، مكتبة عبد الله وهب، مصر،  -2
 .176محسن  عبد الحميد ابراهيم البيه، المرجع السابق، ص. -3
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 .للإثباتالمطلب الثاني: الكتابة العرفية الغير المعد                        

و لذا لا تحمل عادة التوقيع أصحاب الشأن، غير أن القانون  للإثباتهناك محررات عرفية هي أصلا غير معدة 
 .اصرحسب ما تنطوي عليه من عن الإثباتيقرر لها مع ذلك قوة 

 329من و ذلك ما جاء في المواد  للإثباتفلقد أقر المشرع الجزائري حجية معينة للكتابة العرفية الغير المعدة 
ساس سنقسم هذا على هذا الأع بالترتيب الذي جاء به المشرع و سنتعرض لحجية كل نو و ، 1من ق.م.ج 332إلى 

المتعلقة بالمراسلات( وكفرع ثاني )حجية المطلب إلى فرعين بحيث سنتناول في الفرع الأول) حجية الأوراق 
 الأوراق الغير المتعلقة بالمراسلات(.

 الفرع الأول: حجية الأوراق المتعلقة بالمراسلات                       

لك سنقوم لذو لكن بتوافر الشروط اللازمة و  الإثباتالبرقيات حجية في لمشرع الجزائري لكل من الرسائل و أقر ا
 بدراسة هذه النقطتين على النحو التالي: 

 الرسائل:-أولا

 :تعريف الرسائل - أ

ذلك  لات أو التعهدات الجارية بينهما،تعتبر الرسالة خطابا مكتوبا يرسل من الشخص إلى آخر، بشأن المعام
الأصل هي ملك  في الرسالةو تسليم مباشرة للشخص المعني بها كما يمكن أن يتم ال بواسطة البريد في الغالب،و 

بمجرد  إليه و لكن تنتقل ملكيتها إلى المرسلطالما أنها لم تصل إلى المرسل إليه، يتصرف فيها كما يشاءللمراسل،
 (2)ااستلامه إياه

 

 ق.المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع الساب 58-75رقم  مرأ- 1  

 .85ودي، المرجع السابق، ص.عباس العب-2
 



26 
 

، و لكن يمكن اعتبارها كل كتابة مخصصة لربط علاقة بين للإثباتلا يوجد تعريف قانوني للرسالة لأنها لم تعد 
، مهما كانت الوسيلة المستخدمة في ذلك، سواء كانت الرسالة مدونة في محرر 1شخصين أو أكثر لغرض معين

ترسل عن طريق البريد الالكتروني، فالمهم عن طريق البريد، أو مدونة في محرر الكتروني فكتابي تقليدي ترسل 
"تكون التي تنص: ق .م .جمن  329 أن تكون مكتوبة و موقعة من قبل المرسل، هذا ما جاء في نص المادة

و يشترط للجواز التمسك بالرسالة ألا تتضمن أسرارا عائلية أو  (2)للرسائل الموقع عليها قيمة الأوراق العرفية..."
، فإذا انطوت الرسالة على سر، فلا يجوز تقديمها إلا بإذن المرسل، فإذا لم يأذن تعين إفشاءهامهنية يمنع القانون 

بدليل  ثباتالإعليه الاعتراف بما اشتملت عليه الرسالة فيما يتعلق بموضوع الدعوى وحده أو يهيئ لخصمه سبيل 
تقديم الرسالة بعد الحصول على إذن المحكمة حيث تتمتع بسلطة تقديرية لهذا  إليهللمرسل  الإيجازآخر، و 
 .(3)الصدد

 :حجية الرسائلب_

، إذا كانت موقعة من المرسل، و يشترط أن تكون الرسالة قد الإثباتتكون للرسائل حجية المحرر العرفي في 
وصلت إلى من يتمسك بها بطريق مشروع، و يستوي في ذلك المرسل إليه أو أي شخص آخر تضمنت الرسالة 

، و إذا كانت الرسالة سرية، فيتعين موافقة كل بإرادتهدليلا لصالحه، و يلزم لذلك خروج الرسالة من حوزة المرسل 
 .(4)الإثباترسل و المرسل اليه، حتى يمكن تقديمها كدليل في من الم

ذلك العكس و  بإثباتقبل مرسلها، ما لم يقم هذا الأخير  هلحاأن يستند إلى الرسالة كدليل لص إليهللمرسل و      
طبق للطرق المقررة قانونا، فإذا انطوت الرسالة على سر و لم يلفت المرسل إليه نظر المرسل إلى تيسير سبيل 

أن يقدم الرسالة إلى القضاء، و إلا كان لمرسل طلب استبعادها،  إليهسل له، عن طريق أخر، فليس للمر  الإثبات
 .(5)كما يكون له الرجوع بالتعويض على المرسل إليه

تكون للرسائل الموقعة عليها قيمة الأوراق : "ق.م.جمن 329كما أن المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
 .6"الإثباتالعرفية من حيث 

                                                           
 .153.يحي بكوش، المرجع السابق ص -1
 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، المرجع السابق. 58-75 مرأ -2
 .108-107ص. حمد حسين منصور، المرجع السابق، م  -3
 .79.أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص -4
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 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، المرجع السابق. 58-75 مرأ -6



27 
 

كن بتوفرها على الشروط ل الإثباتيفهم من هذه المادة أن المشرع أعطى للرسائل نفس قيمة المحرر العرفي في و 
في حالة ما إذا و  إثباتهاأن يتضمن من البيانات ما يعين الوقائع المراد مرسلها. و لمتمثلة في التوقيع من االلازمة و 

 كانت غير موقعة و مكتوبة بخط المرسل اعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة.

 :ثانيا: البرقيات

 :تعريف البرقيات - أ

التصدير موقعا تكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع في مكتب : " ق.م.جمن329تنص المادة 
 .(1)"عليه من مرسلها، و تعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك

فادها أنه متى كان أصل البرقية موقعا و محفوظا في نلاحظ من خلال نص المادة أن المشرع أقام قرينة قانونية م
خ الدليل العكسي، و يعتبر تاري إقامةمكتب التصدير افترض مطابقة البرقية للأصل و على من يدعي خلاف ذلك 

و يمكن التأكد من صحة التاريخ  الإرسالالبرقية تاريخا ثابتا لأن خاتم المكتب يختم به الأصل الذي يحمل تاريخ 
ع إلى الدفتر المعد، و في حالة ما إذا كان أصل البرقية غير موجود في مكاتب التصدير فهنا لا يعتد بالرجو 

 .(2)المادةبالبرقية إلا على سبيل الاستئناس وفقا لما تقضي به الفقرة الأخيرة من نفس 

 حجية البرقيات:ب_

المذكورة أعلاه تكتسب البرقية حجية المحرر  329إذا توفرت البرقية على شرطين منصوص عليهما في المادة 
التصدير موقعا عليه من مرسلها، العرفي، و لكن هذه القيمة لا تثبت للبرقية إلا إذا كان أصلها المودع في مكتب 

صلحة له في لا م 3تصدير لأن موظف التلغرافقد افترض المشرع مطابقة البرقية لأصلها المودع في مكتب الو 
لكن ذوي الشأن أن يقيم الدليل على أن البرقية غير مطابقة لأصلها المحفوظ بمكتب تغيير مضمون الأصل، و 

التلغراف. و إذا كان أصل البرقية الموقع عليه غير موجود في مكتب التصدير، فإنه يستحيل التثبت من تطابق 
لا يعتد القاضي بها إلا على سبيل الاستئناس، باعتبارها قرينة قضائية، لا تكفي . و صلصورة البرقية مع الأ

 الإثباتوحدها كدليل في 
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 الفرع الثاني: حجية الأوراق غير المتعلقة بالمراسلات

و عليه هي المحررات الغير متعلقة بالمراسلات و  للإثباتسنتعرض في هذا الفرع إلى نوع من الأوراق العرفية الغير معدة 
 نتعرض في هذا الفرع إلى ما يلي:س

  :: الدفاتر التجاريةأولا

 تعريف الدفاتر التجارية: - أ

دة ، و لقد جاء في نص الما(1)يقصد بها السجلات التي يقيد فيها التاجر عملياته التجارية المتمثلة في إيراداته ومصروفاته 
فيه يوما بيوم  ملزم بمسك دفتر لليومية يقيد"كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر التي تنص:  ق.ت.جمن  9

عمليات المقاولة أو أن يراجع على الأقل نتائج هذه العمليات شهريا، بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق 
معين في استعمال  إجراءاتجار مراعاة و قد أوجب القانون على الت ،(2)"التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا

استعمالها لقضاء إلا إذا اتبع في تنظيمها و كما أنه لا يجعل حجة أمام او  بعث على الثقة فيها إلى حد ما،الدفاتر بما ي
 .(3)الأوضاع التي يقرها القانون

 حجية الدفاتر التجارية:-ب  

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن هذه الدفاتر التي تنص: " ق.م.جمن  330حسب نص المادة 
عندما تتضمن بيانات تتعلق بتوريدات قام بها التجار، يجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة إلى أحد الطرفين فيما 

عليه كما يمكن أن تكون  من خلال نص المادة يتبين لنا أن دفاتر التجار يمكن أن تكون حجة، (4)ة"بالبين إثباتهيكون 
 هذا ما سنعرضه فيما يلي:حجة له و 

 دفاتر التجار حجة عليه:-1

يقرر القانون أن دفاتر التجار تكون حجة على هؤلاء التجار و العلة في ذلك هي أن الدفتر يعتبر إقرارا مكتوبا صادرا من 
بات من خروجا على القواعد العامة في الإث ذلكتعتبر دفاتر التاجر حجة عليه ففي هذه الحالة نراعي أن في و  التاجر،

يعتبر حجة، و من ناحية ثانية ناحيتين: من ناحية أولى أن دفتر التاجر ورقة عرفية و لكنها غير موقعة، و مع ذلك فإنه 

                                                           
 .166يحي بكوش، المرجع السابق، ص  -1
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ليل القاعدة التي تقضي بأنه لا يجبر الشخص على تقديم د عن أن القانون يلزم التاجر بتقديم الدفتر، و في هذا خروج
 . (1)ضد نفسه

أن يتخذ منها دليلا لنفسه أن يجزئ  ما ورد فيها و  مة فلا يجوز لمن يريد أنه إذا كانت دفاتر التاجر منتظإلا
أنه دفع ثمنها، فهذا البيان و  ي دفتر التاجر أنه استورد بضاعةأيستبعد منها ما كان مناقضا لدعواه فمثلا إذا دون 

البضاعة و دليل لصالحه في أنه دفع الثمن، فإذا كانت دفاتر التاجر منتظمة لا يجوز دليل ضده في أنه استورد 
تجزئة هذا الدليل، فلا يجوز لمن ورد البضاعة في هذه الحالة أن جزئ ما جاء في الدفتر فيستبعد ما يناقض 

 .(2)دعواه

 دفاتر التجار حجة له:-2

إذا كانت القاعدة أنه لا يصح أن يصطنع الشخص دليلا لنفسه نجد أن دفاتر التجار قد تقدم كدليل في صالح 
هؤلاء التجار و تعتبر الدفاتر التجارية حجة على التجار سواء كان خصمه تاجرا أو غير تاجر و بصرف النظر 

 وضحه فيما يلي: أم نزاع مدني. و هذا ما سنعما إذا كان الأمر متعلق بنزاع تجاري 

 في الدعاوي التجارية بين تاجر و تاجر: - أ

إذا كان الخصم تاجرا، ففي هذه الحالة يجوز القضاء قبول دفاتر التاجر باعتبارها حجة له،  في الدعاوي التجارية
و الأمر ميسور في هذه الحالة لأن القاضي يستطيع أن يقوم بمضاهاة دفاتر الخاصة بالتاجرين، فإذا كان 
دفاترهما متطابقة اطمئن القاضي إلى الدليل، و ألا كان له أن يأخذ الدفاتر المنتظمة منهما، و إذا كان له مطلق 
الحرية، فقد يأخذ أيضا بالدفاتر غير المنتظمة و قد لا نأخذ بأي منهما حتى و لو كانت منتظمة، و المهم في هذا 

ذي يتمسك بها إلا إذا كان خصمه تاجرا، و ذلك بالنسبة الصدد أن الدفاتر التجارية لا تكون حجة للتاجر ال
 .(3)للعمليات التجارية
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 في الدعاوي المدنية بين تاجر و غير تاجر:-ب

من  330الأصل أن حجية الدفاتر التجارية لا تكون إلا على التجار، هذا ماجاء في الفقرة الأولى من المادة 
 .1التجار لا تكون حجة على غير التجار"القانون المدني الجزائري تنص: "دفاتر 

متى كانت تتضمن بيانات تتعلق بتوريدات قام  الإثباتيجوز للقاضي أن يقبل دفاتر تجارية كعنصر من عناصر 
بالبينة، و لكن هذه الحجية  إثباتهو بذلك يجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة لأحد الطرفين فيما يكون بها تاجر 

 قصة و ذلك بتوفر ثلاثة شروط:نا إثباتتكون حجة 

يستوي في ذلك أن يكون العمل لالتزام سلعة وردها التاجر لعميله الغير التاجر و أن يكون محل ا الشرط الأول:
 .2لطرف الغير التاجر أو تجاريا بالنسبة للطرفينلمدنيا بالنسبة 

التاجر، لا  ربالشهود في مواجهة غي الإثباتدج، لأن 100 000أن لا تزيد قيمة الالتزام عن  الشرط الثاني:
 .3يجوز إلا فيما لا تتجاوز قيمته هذا المبلغ

 .4أو لأحد الطرفينالشرط الثالث: أن يقوم القاضي بتكملة الدليل باليمين المتممة، و يوجهها إلى التاجر 

  .ثانيا: الأوراق المنزلية

 تعريف الأوراق المنزلية: - أ

هي المذكرات التي يقوم الناس بتدوينها في شؤونهم الخاصة سواء كانت في صورة دفاتر حسابات أم كانت أوراق 
البيانات التي معينة في تدوين  إتباع إجراءاتأو  بإمساكهاغير ملزمين  الناسو مذكرات متفرقة و لما كان 

كما هو الحال بالنسبة للدفاتر التجارية، و هذه الدفاتر و الأوراق قد تكون موقعة من صاحبها فهي  (5)تكتسب فيه
 .6إذن دفاتر كتبها صاحبها دون تقيد بأي شكل في ذلك محتفظا بها للرجوع إليها عند الاقتضاء

 

                                                           
 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، المرجع السابق. 58-75 مرأ -1
 .173يحي بكوش،المرجع السابق،ص -2
 .99)محمد صبري( السعدي، المرجع السابق، ص  -3
 .175يحي بكوش، المرجع السابق، ص  -4
 .136عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص-5
 .285عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص -6



31 
 

 :حجية الأوراق المنزلية - ب

لا تكون الدفاتر و الأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في على أنه: "ق.م.ج  من331تنص المادة 
  الآتيتينالحالتين 

 إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا. -
إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الدفاتر والأوراق أن تقوم مقام السند. لما أثبتت حقا  -

 .1لمصلحته

: 

نمالية لا تكون حجة لمن صدرت منه و الدفاتر المنز من خلال نص المادة يتضح لنا أن  تكون حجة عليه، ذلك  ا 
منزلية، لا تكون حجة الأوراق الة السابقة فالقاعدة أن الدفاتر و متى توفرت الشروط المنصوص عليها في الماد

ثم ن ملا يجوز للشخص صنع دليل لنفسه، و  ، شأنه شأن ما قبل في الدفاتر التجارية، بحيثالإثباتلصاحبها في 
لو كمبدأ الثبوت بالكتابة، كما أنها لا تعتبر وحدها ما دونه فيها في مواجهة الغير، و فليس لصاحبها الاحتجاج ب

أما بالنسبة لحجية الأوراق و الدفاتر المنزلية  ،2دليلا ناقصا يجوز للقاضي تكملته عن طريق توجيه اليمين المتممة
صدرت منه، فالقاعدة أنه لا حجية لها أيضا إلا أن المشرع كما رأينا في نص المادة السابقة استثنى هذه على من 

نما لا تخرج عن حالتين:أقر لها حجية لكنها ليست مطلقة و الحالة، بحيث   ا 

 الحالة الأولى:

هذه يكون من صدرت عنه إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفي دينا، و هذه الحالة هي الأكثر شيوعا، تحدث عندما 
الأوراق دائنا، كأن يذكر مثلا أنه استوفى دينه الذي في ذمة خصمه، ففي هذه الحالة يعد ما جاء في هذه الدفاتر و 

، و يجب 3الدفاتر دليلا كاملا، و حجة على من صدرت منه، ذلك أنه استوفى دينه أن يكون قد حصل ذلك فعلا
سواء كان وع الذي تتعلق به أو قيمته، و صريحة بما لا يدع مجالا للشك، مهما يكن الموض الإشارةأن تكون هذه 
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، كما أنه لا اءالاستفكامل الدين، و لا توجد صيغة خاصة للتعبير عن  اءباستفيتعلق الأمر بمخالصة جزئية أو 
 .1يشترط أن تكون موقعة

 

 

 الحالة الثانية:

السند لمن أثبتت حقا لصالحه، ، أن تقوم مقام الأوراقدونه في هذه الدفاتر و ه قصد بما إذا ذكر فيها صراحة أن
 هذه الحالة نادرة الوقوع عملا.

 للدين، بحيث تكون حجة على  تحدث عندما يكون صاحب الدفاتر المنزلية مدينا، و أن الدائن ليس بيده سند
أن يأخذ منه سندا، فأثبتت ذلك في دفاتره المدين، كأن يذكر صاحبها مثلا أنه افترض مبلغا من شخص لم يرض 

 الإشارة، غير أن مجرد التأشير بالدين أو الاعتراف به لا يكفي، بل لابد من التنويه على أن 2لتقوم مقام السند
خصصت لتكون سندا للدين، و تقوم مقامه، دون تحديد عبارة خاصة لذلك، و لكن إذا كانت العبارة  مشطوبا 

 .3بالدين أمر في غاية الخطورة الاعترافتزول، حتى و لو بقيت مقروءة بعد الشطب، لأن عليها، فإن حجيتها 

الدفاتر المنزلية لا تكون لها حجة كاملة، على أنه يجوز للقاضي أن و  الأوراقهاتين الحالتين، فإن في غير أما 
فيها القاضي مبدأ ثبوت  يستخلص منها قرائن قضائية ضد صاحبها، فيما يجوز إثباته بالقرائن، كما قد يرى

في هذا المقام لا يقال أنه لا يجوز و  ،4بالكتابة يجيز تكملته بالشهادة و القرائن، فيما كان يجب فيه الدليل الكتابي
إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة، فإن البيان المكتوب ليس ورقة عرفية موقعة و لم يعد مقدما للإثبات، فيجوز 

لا يجوز الإجبار على تقديمها إلى القضاء إلا في  الأوراقجدر الإشارة إلى أن هذه ت، و 5الكتابةإثبات عكسه بغير 
 .6بين الخصمين اشتراكهاحالة 
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 :ير على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدينثالثا: التأش

إن طرق الوفاء بالديون متنوعة و لهذا يعتبر التأثير على سند الدين فهو طريقة للوفاء بالديون و خاصة إذا كان 
للسند  الأصليةالوفاء جزئيا بحيث يقوم الدائن بالتأثير على سند الدين الموجود في حيازته أو على أحد النسخ 

براءة ذمة المدين و هذا التأثير يعتبر قرينة على الوفاء، و أن الموجود في حيازة مدينه و كما أن هذا التنفيذ يفيد ب
كل قرينة تقبل إثبات العكس، و قد يكون التأثير على سند في يد الدائن نفسه، كما قد يكون التأثير في نسخة 

ك ينبغي التفرقة بين حالتين و التي سنراها لو لذ ،1أصلية أخرى للسند أو في مخالصة تكون في يد المدين
 كمايلي:

 ير على السند في يد الدائن:التأش-أ

ير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على تأشال: "على مايلي ق.م.جمن  332تنص المادة 
. و يفهم من 2"الدائن إلى أن يثبت العكس و لو لم يكن التأثير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته

لكونه لم يشترط توفر تاريخ شروط معينة في هذا السند أي شكلية و لم يوجب المشرع توفر هذه المادة أنه لا يوجد 
ير على السند و بالتالي فقد يكون سواء على الهامش أو دائن، كما أنه لم يحدد مكان التأشر أو توقيع من الالتأشي
ير حجية على الدائن، إذا أشر الدائن على سند الدين الموجود في يكون التأش ر أو في آخر الورقة وكماالظه

تبر دليل على ير بالرغم من أنه غير موقع من الدائن إلا أنه يعلوفاء الكلي أو الجزئي، فإن التأشحوزته، بما يفيد ا
 لهما كمايلي: سنتطرقو  3هذا يتوقف على شرطينبراءة ذمة المدين و 

  مكتوبا على سند الدين ذاته: أن تكون التأشير-1

بحيث يكون التأشير مكتوبا على سند الدين نفسه، و عليه فإذا كان مكتوبا على صورة السند أو على ورقة 
مستقلة، فلا يعد قرينة على الوفاء، و مرجع ذلك التأشير الذي يكون على ورقة منفصلة عن سند الدين، يمكن أن 

قتضى السند الأصلي الذي لا يحمل أي تأشير بأن يقوم الوفاء له، و عليه يخيفه الدائن لم يطالب المدين بم
 4ببراءة ذمته، لهذا يحرص المدين أن يكون التأشير على سند الدين ذاته الاحتجاجفالمدين يجد نفسه عاجزا عن 
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 أن يبقى السند في حيازة الدائن:-2

ائن، فإذا خرج السند ل في حيازة الدالسند قد ظة المدين، يجب أن يكون حتى يكون للتأشير حجة على براءة ذم
لو لفترة قصيرة فقد دلالته، و إذا أدعى الدائن خروج السند عن حيازته يقع عليه إثبات ذلك إذ يحتمل عن حيازته و 

، كما لو كتب بخط الأخيرهذا  أن يكون التأشير على السند قام به شخص آخر غير الدائن، و بدون معرفة
المدين، في الوقت الذي خرج فيه السند عن حيازة الدائن و في هذه الحالة لا يبقى على الدائن أجنبي، أو بخط 

دوجة أي حجية بصدوره من الدائن فإن بتوفر هذان الشرطان يثبت للتأثير حجية مز  سوى شطب ذلك التأشير،
إثبات عكسها، لكون أننا سلامته المادية، و حجية أخرى تتمثل في حجية بحقيقة ما دون في السند إلى غاية و 

 .1أمام قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها بكل طرق الإثبات

 :التأشير على سند في يد المدين-ب

اثبت الدائن بخطه  إذاكذلك يكون الحكم و  ".......في الفقرة الثانيةق.م.ج من  332هذا ما نص عليه المادة  
 أوالنسخة  كانتو في مخالصة أو ،  أخرى أصليةدون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة 

في هذه الحالة يقوم الدائن بالتأشير بما يفيد براءة ذمة المدين، بحيث يشترط في هذه  ،2"المخالصة في يد المدين
يكفي هذا التأشير أية عبارة يستفاد منه ببراءة ذمة المدين، و الحالة أن يحصل التأشير على سند الدين ذاته بما 

هذا المعنى، و لا يشترط القانون شكلا معينا لهذا التأشير، فيصبح أن يكون مؤرخا، و يمكن أن يكون بدون تفيد 
تاريخ، كما يجوز أن يكون بغير توقيع الدائن، فإن كان موقعا صلح أن يكون دليلا كاملا دون حاجة إلى نص، 

لكي يكون لهذا التأشير ، و 3ذه المسألةثناء في هو كونه غير موقع من الدائن هو الذي يكشف على وجه الإست
 : كالأتين، يجب أن يستوفي شرطان سنعرضهم   دلالة على براءة ذمة المدي

 أن يكون التأشير مكتوب بخط الدائن:-1

من الممكن أن يستكتب و المخالصة تكون في يد المدين، و و يشترط أن يتم التوقيع بخط الدائن، ذلك أن النسخة أ
يشترط كذلك ألا الإثبات، و لا يعقل أن يكون مثل هذا التأشير دليلا في شخصا آخر ما يفيد براءة ذمته، و  المدين

لا زالت كل قيمة لهذا التأشيريكون هناك محو أو شطب للتأشير، و   .4ا 
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 النسخةأو في مخالصة يحتفظ بها المدين و و التأشير يجب أن يكون مكتوبا إما في نسخة أصلية لسند الدين، 
ين، الأصلية ليست صورة للسند، و إنما هي نسخة أصلية للسند، يفهم من ذلكأن سند الدين يكتب في نسخت

تبقى بيد الدائن، كما يمكن أن يكون للتأشير على أعدها المدين ليقوم  الأخرىإحداهما يحتفظ بها المدين، و 
لا عبارة تفيد معنى براءة الذمة، و  ر يكون بأيةالتأشيتفظ بها لإثبات هذا الوفاء و حبتسجيل ما قام بدفعه، و عليه ي

 .1يشترط مكان لذلك

 أن يكون السند أو المخالصة في حيازة المدين:-2

حجيته، أن يكون سند المخالصة في حيازة المدين، غير أنه  بصدد دراسةحتى يكون للتأشير في الحالة التي نحن 
لا يشترط أن يظل السند أو المخالصة في حيازة المدين دائما، و إنما يكفي أن يوجد السند في حيازة المدين ولو 

على  ، و وقوع هذا التأشير بخط الدائن2لفترة وجيزة طالما أن الدائن أشر عليه بخطه بما يفيد براءة ذمة المدين
بالوفاء، أما إذا لم تكن  الاحتجاجبه يستطيع للحظة يكفي لقيام قرينة الوفاء، و السند الذي في حيازة المدين و لو 

 .3فعليه إثبات أنها وقعت في حوزته لفترة معينة حوزته و قد حصل على أمر بتقديمهافي 

م عدم توقيعه على هذا براءة ذمة المدين رغإذا توافرت الشروط المتقدمة فإن التأشير يكون حجة على الدائن في 
طرق الإثبات بما في ذلك البنية مع  ذلك يستطيع الدائن أن يثبت عكس الدليل المستفاد من تأشير بكل التأشير، و 

السند  إذا كانهذا على خلاف ما رأيناه في حالة ما التأشير إذا كان مشطوبا فإنه يفقد دلالته، و ، كما أن 4القرائنو 
 .5الوفاء لم يتم فعلا إذا كاند الدائن، فالمدين لا يسمح بشطب التأثير الذي يثبت ببراءة ذمته، إلا في  ي
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                                           الفصل الثاني                                       
 لعامة في لإثبات بالكتابة الإلكترونيةا القواعد                      

ًالتقنيًالذيًنظرً           ًلتطور ًوًتقنياتًالمعلوماتًًالاتصالوسائلًًحدثًفيا سمحًالحديثة
لبياناتًالتعاملًبنوعًًجديدًمنًالكتابةًوًالتوقيعًعليهاًبأسلوبًإلكترونيً،ًحيثًيتمًتبادلًرسائلًا

يشملًكافةًمجالاتًالحياةًبصورةًشبهًًالانترنتعلىًًًالاعتمادكماًأنً،ًوًًالانترنتعبرًشبكاتً
خاصةًوسائلًإثباتًالمعاملاتًالإداريةًالتيًتتمًإلكترونيا،ًوًًبماًفيهاًالتعاملاتًالقانونية،وكليةًوً

ًقدوً،1الإلكترونيةًتتابةًالتقليديةًتنعدمًمعًالتعاملاالكتابةًالإلكترونيةًوًهذاًلكونًالكوًمنًبينهاً
منحًوًالمشرعًالجزائريًبهاًًأقرًً،ًوالتيبةمنًالكتاًالمدنيًنوعًجديدللقانون2005ًًفيًتعديلظهرً

ًحجية ًوًفيًالإثباتًلها ًالإلكترونية، ًالكتابة ًسندرجًمفهوم ًالفي)لمبحثًالأول(ًعليه كتابةًوحجية
ً.)المبحثًالثاني(فيًالإلكترونية

ًالمبحث الأول: مفهوم الكتابة الإلكترونية                                
وًالوقائعًالماديةًفيًالعصرًمنًأهمًوسائلًإثباتًالتصرفاتًالقانونيةًالتقليديةًتعتبرًالكتابةًًًًًًً

ًف ًالتقنيةًفأصبحتًالحديثًلكونهاًوسيلةًأمنةًوًفعالة،ًأما التصرفاتًًالكثيرًمنيًعصرًالثورة
ملاتًواجهتًوًلكنًهذهًالتعاًالانترنتالقانونيةًتتمًإلكترونياًوًبصفةًخاصةًالحاسوبًالآليًوً

ًالإلكترونية، ًفيًنموذجها ًبالكتابة ًالتيًتكون ًو ًإثباتها ًتدورًحول ًيكونًًصعوباتًقانونية وهذا
دراسةًتعريفًالكتابةًلًعلىًهذاًالأساسًسنتعرضً،ًوًعليهاالتوقيعًًكذاوًًبتوفرًجملةًمنًالشروط

ً.في)لمطلبًالثاني(ًوتعريفًالتوقيعًالإلكترونيفي)المطلبًالأول(ًالإلكترونيةًوشروطها
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًهاشروطو  تعريف الكتابة الإلكترونية الأول: بالمطل
تحديدًًتوضيحًمعناهاًوًًالإلكترونيةًوًلقدًتطرقًجانبًمنًالفقهاءًإلىًتعريفًالكتابةً

أماًالتشريعاتًالمقارنةًفلقدًتنوعتًفيًًو،جاءتًنتيجةًالثورةًالتقنيةًالحاصلةًمفهومها،بإعتبارهاً
علىًهذاًًمجموعةًمنًالشروطًاللازمة،ًوًيهاالأخيرةًًيتطلبًفًهالكتابةًالإلكترونية،ًوًهذتعريفً
في)الفرعً نيوًشروطًالكتابةًالإلكتروًً)الفرعًالأول(ًفيًتعريفًالكتابةًالإلكترونيةًسنتناولًالأساس

                                                                                    (الثاني
                                                                                 الفرع الأولّ:تعريف الكتابة الإلكترونية                                                                                       

اءًوًكماًتنوعتًالتعريفاتًالقانونيةًللكتابةًالكتابةًالإلكترونيةًتطرقًإلىًتعريفهاًجانبًمنًالفقه
الإلكترونيةًوًهذاًبشرحًمعنىًالكتابةًالإلكترونيةًوًتوضيحها،ًوًمنًهناًتمًتقسيمًهذاًالفرعًكماً

ً ًًًًًًًًً                                                                            يلي:
ًأولا: التعريف الفقهي

ًإلكًً ًعلىًدعامة ًالكتابة ًكل ًبها ًيقصد ًالإلكترونية ًوًالكتابة ًإلكترونيا ًتكونًموقعة ًو هذاًترونية
ً.1لإثباتًواقعةًقانونية

بلغةًالآلةًبحيثًلاًيمكنًالإلكترونيةًكماًأنًالمحرراتًالإلكترونيةًيتمًتدوينهاًعلىًالوسائطًًًًًًً
المعلوماتًفيًالحاسبًالآليًالذيًيتمًمنًإيصالًمباشرًوًإنماًلابدًملاحظتها،ًوًرؤيتهاًبشكلً

ًللإنسان ًالمقروءة ًإلىًاللغة ًلغةًالآلة ًعلىًترجمة ًالقدرة ًببرامجًلها ًمجموعةً(2)دعمه ًأنها ًكما ،
 ، 3الحروفًوًالأرقامًوًالرموزًوًالإشاراتًالتيًتدلًعلىًمعنىًمعينًوًتكونًعلىًدعامةًقوية

المحررًالإلكترونيًيعرفًمنًخلالًرسالةًالبياناتًالإلكترونيةًالتيًتشملًمجموعةًمنًالمعلوماتً
الإلكترونيةًالتيًيتمًإرسالهاًأوًتسليمهاًبوسائلًإلكترونية،ًوًبحسبًالوسيلةًالتيًتمًإستخراجهاًفيً
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هوًمكتوبًعلىًماً"هًناءًفقدًعرفًالمحررًالإلكترونيًبأ،ًأماًبعضًالفقه(1)المكانًالمسلمةًفيه
ًم ًنوع ًالدعامات، ًمن ًًسواءعين ًإلكترونيةكان ًدعامة ًالوسائلًًعلى ًمن ًذلك ًغير أو

ًوًعرفهًالبعضًالأخرًبأن(2)"الإلكترونية ًالًه"، ًأوًحروًكلًمحررًيشملًمجموعة ًأوًالأرًف، قام
ًأنًتثبتًعلىًدعامةًإلكترونيةًوًتؤمنً ًيمكنًلها ًأوًأيةًعلاماتًأخرى، الرموزًأوًالأصوات،
قراءتها،ًوًكذلكًضمانًعدمًالعبثًبمحتوياتها،ًوًحفظًالمعلوماتًالخاصةًبمصدرها،ًوًتاريخًوً

هاًعندًمكانًإرسالهاًوًتسلمها،ًوًالإحتفاظًبكافةًالمعلوماتًالأخرىًعلىًنحوًيتسنىًالرجوعًإلي
المثبتةًعلىًوسطًماديًأوًًمجموعةًمنًالبيانات"قدًعرفهًجانبًأخرًمنًالفقهًبأنهًوً(،3)"الحاجة
ًًًًً.(4)"مغناطسيةًتي،ًعنًطريقًوسيطًسواءًكانًحبرًأوًنبضاادغيرًم

                                                                                                
ًيثانيا: التعريف القانون

وًعرفهاًًنًالتوقيعًالإلكترونيًالمصريًكتابةًالإلكترونيةًفيًقانوًللًاتعريفًالمشرعًالمصريًقدمًًًً
أو رقمية أو ًإلكترونيةأو رموز أو علامات أخرى، تثبت على دعامة رقام كل حروف أو أبأنها:ً"ً

ًً.(5)للإدراكضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة و تعطي  دلالة قابلة 
ًالتعريفًأنًًًًً أخرىًمشابهة"ًوًهذاًً"ًوسيلةالمشرعًالمصريًوضعًعبارةًًنستخلصًمنًهذا

ً.ًًأخرىًلئوساوًظهورًلىًإحتواءًماًيمكنًأنًيفرزهًالتطورًالتكنولوجيًمنًتقدمًعيعنيًالسعيً
أًعلىً-2النموذجيًالمتعلقًبالتجارةًالإلكترونيةًنصًفيًالمادةًًونيسترالقانونًالأًدروهوبًًًًًًًً

أو تخزينها " المعلومات التي يتم إنشاءها أو إرسالها أو إستلامها  مصطلحًرسالةًالتيًعرفت
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الحصر وئية أو وسائل مشابهة، بما في ذلك على سبيل المثال و ليس ضبوسائل إلكترونية أو 
ً.(1)"ًأو التلكس، أو النسخ البرقي قالبريد الإلكتروني، أو البر البيانات الإلكترونية أو تبادل

ًًًًًًًًً ًالمادة ًفي ًالإلكترونية ًالكتابة ًعرف ًالفرنسي ًالمشرع ًالمعدل1316ًًأما ًق.م.ف من
ً" يشمل الإثبات بالكتابة كل تدوين بالكتابة كل تدوينوًالتيًتنص:230/2000ًًبالقانونًرقمً

 الأرقام أو أي رمز أو إشارة أخرى ، ذات دلالة تعبيرية واضحة ووف أو العلامات أو للحر 
ً .(2)"ًئها، أو الوسيط الذي تنقل عبرهالدعامة التي تستخدم لإنشاًكانتمفهومة ايا

أنًالمشرعًالفرنسيًعرفًالكتابةًوًلكنهًلمًيفرقًبينًأنواعًالدعاماتًالتيًتتمًعليهاًًنستنتجًًًًًً
ًً.الكتابة،ًفجعلًهذاًالمعنىًينصرفًإلىًالكتابةًوًالمهمًأنًتتحققًالتعبيرًالمفهومًوًالواضح

عرفًمنًخلالهًالكتابةًعامةًنصًوًنيًللقانونًالمد2005ًتعديلًبًأماًالمشرعًالجزائريًبموجًًًً
ًينتج الإثبات بالكتابةمكررًالتيًتنص:ً"323ًًدونًالكتابةًالإلكترونيةًوًنصًعليهاًفيًالمادةً

ً.(3)طرق إرسالها"من تسلسل حروف و أوصاف و أرقام و أية 
ًالوًًًًً ًكانت ًمهما "ً ًالعبارة ًمن ًتضمنتها"يفهم ًالتي ًيعً،سيلة ًالمشرع ًالتصرفاتًأن ًلإثبات تد

ًكالقانوني ًسواء ًكانتًالكتابة ًبأيًدعامة ًالورًاة ًعلىًنتًعلى ًأو ًالقرصًالمضغوط ًعلى ًأو ق
صًالمرن،ًوًيتسعًالمفهومًإلىًكلًالدعائمًالتيًيمكنًأنًتفرزًمنًالتطوراتًالتكنولوجيةًفيًلقرًا

أنًً،"المستقبل،ًأيًإعترافًالمشرعًبالدعامةًالإلكترونية،ًوًيفهمًمنًعبارة،ً"ًوًكذاًطرقًإرسالها
أوًًالتيًيمكنًأنًتكونًعنًطريقًاليدًالمشرعًيعتدًفيًتعريفًالكتابةًبأيةًوسيلةًمنًوسائلًنقلها،

ً(.4)المختلفةًالاتصالقولةًعلىًشبكاتًتكونًمن
ً
ً
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 الثاني: شروط الكتابة الإلكترونية الفرع

ًعلىًًًًًً ًتتوفر ًأن ًيجب ًالقانونية ًوظيفتها ًبتأدية ًذلك ًو ًكدليل ًالإلكترونية ًبالكتابة ًيعتد لكي
مجموعةًمنًالشروط،ًوًتتمثلًهذهًالشروطًفيًانًتكونًالكتابةًمقروءة،ًبحيثًتدلًعلىًمضمونً

يمكنًىًدعائمًتحفظهاًبصورةًمستمرةًبحيثًالقانوني،ًوًأنًتكونًمستمرةًوًذلكًبتدوينًالكتابةًعل
ًإ ًالرجوع ًالعقد ًلأطراف ًلذلك ًالحاجة ًعند ًفيًليها ًالتعديل ًعدم ًتضمن ًأن ًفيها ًيشترط ًكما و

وًعلىً،1بالثقةًوًالأمانًمنًالمتعاقدينًتعًوًذلكًلتتمأوًالإضافةًمضمونهاًسواءًكانًبالحذفً
ًكماًيلي:ًساسًسنعرضًإلىًهذهًالشروطهذاًالأ

 أولا: أن تكون الكتابة مقروءة
مقروءةًوًسواءًكانًالوسيطًالمكتوبًيشترطًفيًالكتابةًلكيًتعتبرًدليلاًفيًالإثباتًأنًتكونًًًً

وًكماًً،(2)عليهًمادياًكماًفيًحالةًالكتابةًالتقليديةًأمًمعنوياًكماًفيًحالةًالمحرراتًالإلكترونية
ًإدراكًم ًو ًيمكنًفهمها ًأنًتكونًواضحة ًيس(3)حتواهايشترطًفيها ًو وىًفيًذلكًتكونًعلىًت،

يتمًًكمابياناتًأوًرموزًمفهومةًوًًدعامةًورقيةًأوًإلكترونيةًوًأنًيكونًقدًتمًتدوينهاًبحروفًأو
ًالأرقامًبينًترونيةًبلغةًالآلةًالمكونةًمنًتوافيقًوًتبادلكدوينًالمحررًالإلكترونيًعلىًوسائطًإلت

ًوً ًالصفر، ًرقم ًيعجزًمعه ًمما ًالواحد، ًالمعقدةرقم ًاللغة ًهذه ًيمكنً(4)الإنسانًفيًفهم ًإلاًأنها ،
ًبإستخدامًالحاسوبًوًبالتاليًيك ًقيمةًوًحجيةًقانونيةًفيًاقراءتها مكنًفكًثباتًمتىًألإونًلها

الإنسان،ًبحيثًيصبحًفيًصورةًبياناتًمقروءةًبصورةًإلىًلغةًالآلةًهذاًالتشفيرًايًترجمةًلغةً
ً.(5)نسبةًللإنسانواضحةًوًيمكنًفهمهاًوًإدراكهاًبال

ًًًً ًالموصفاتًالعلميةًوًقد ًعنًمنظمة ًبالمحرراتًالصادرة هذاisoًًأكدتًالموصفاتًالخاصة
مجموعةًالمعلوماتًوً"المعنىًفيًتعريفهاًللمحرراتًوًالذيًتطرقًإلىًتعريفًالمحررًعلىًأنهً
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ً ًعن ًأو ًالإنسان، ًطريق ًعن ًقراءتها ًيسهل ًبحيث ًمادية، ًدعامة ًعلى ًالمدونة ًطريقالبيانات
ً.(1)"إستعمالًآلةًمخصصةًلذلك

حجيةًقانونيةًفيًالإثباتًوًهذاًماًجعلًبعضًالتشريعاتًأصبحًللكتابةًالإلكترونيةًقيمةًوًكماًًًً
ً.(2)وبينًالكتابةًالتقليديةقامتًبالمساواةًبينهاًالإلكترونية،ًوًالحديثةًتعترفًبالكتابةً

ًالتشريعاتًًًًًًًًً ًمن ًالمصريًرقم ًالتوقيع ًقانون ًالشرط ًإعتمدتًهذا 15ًًالتي 2004ًلسنة
ًالمشرعًالأردنيً حيثًإشترطًعندًتعريفهًللكتابةًالإلكترونيةًأنًتعطيًدلالةًقابلةًللإدراكًوًكذا

ينشئه ًردة في السجل على منالوادلالة المعلومات علىً"3ًً/أ/8نصًعلىًهذاًالشرطًفيًالمادةً
ًًالكتابةً اشترطًأنًتكون وًبدورهًالمشرعًالجزائري،(3)لمه و تاريخ و وقت إرساله أو تسلمه"أو تس

ًوهذا ً واضحة ًتعبيرية ًدلالة ًذات ًتكون ًوأن ً ًالمادةمقروءة ًنص ًصلب ًفي ًجاء  ما
 .4" :"...ذات معنى مفهوممكرر323

 امهادو  والكتابة  استمراريةثانيا:   
ًإذًيمكنًًباستمراريقصدًًًًً ًطويلةًمنًالزمن، ًمدة ًتحفظها ًالتدوينًعلىًدعامة ًأنًيتم الكتابة

ينًلمراجعةًبنودًالعقد،ًأوًلعرضهًعلىًالقضاءًعندًنشوبًنزاعًبًكانًذلكًلازماالرجوعًإليهاًكلماً
ذلك:ًكونًالكتابةًعلىًدعامةًورقية،ًأوًدعامةًإلكترونيةًوًمثالًتًفيًذلكًأنًيستويالمتعاقدينًوً

ًالإلكتروني ًالبريد ًأو ًأوًالأقراصًالممغنطة، ًالحاسوب، ًعلىًذاكرة ذلكًيثيرًإلاًأنًً،(5)حفظها
ً،(6)مشكلةًحفظًتلكًالوسائطًفترةًطويلةًمنًالزمنًحتىًتؤديًوظيفتهاًفيًالإثباتًعندًالحاجة

ًالإللأ ًالدعائم ًن ًتتصفكترونية ًالكتابة ًتحفظ ًسوءًًالتي ًبسبب ًللتلف ًيعرضها ًمما بالحساسية
تحققًهذاًالشرط،ًإلاًأنًعدمًعلىًذلكًًبقوةًالتيارًالكهربائي،ًمماًيترتًارتفاعالتخزينًأوًبسببً

متطورة،ًساعدتًًاحتفاظوًوسائلًهذهًالمشكلةًيمكنًالتغلبًعليهاًخاصةًبعدًإستحدثًتقنياتً
ًالإلكترونيةًبصفةًمستمرة ًأنًمقدميًخدماتًالتصديقًً،(7)علىًتوفيرًإمكانيةًحفظًالكتابة كما
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ًبعملية ًيقومون ًالتيًالإلكتروني ًالتوثيق ًبشهادة ًالمتعلقة ًالإلكترونية ًوالمعلومات ًالبيانات ًحفظ
ًتقادمًيصدرونها ًمناسبةًتتلاءمًمعًمدة ًالتوثيق،ًوًتصرفًالثابالطويلًل،ًوًذلكًلمدة تًبشهادة

ً ًو ًالأمان ًمن ًدرجة ًللكتابة ًتعطي ًالطريقة ًلفترةًًالاحتفاظهذه ًالمدونة ًالمعلومات ًو بالبيانات
ًالتقنياتًتوفرًحمً،1معينة ًأنًهذه ًوًحفظًالكتابةًلأكما ًوًحتىًأحسنًمنًحفظًطاية والًمدة

ً.(2)ويكونًبسببًالرطوبةًأوالحريقًالتلفًمعًمرًالزمنبهاًًالكتابةًالتقليديةًالتيًقدًيلحقً
ًالتشريعاتًالتيًكرسًًًًً ًالشرطًتمن ًللأًهذا ًالإلكترونية ًالتجارة ً ًبشأن ًالنموذجي ممًالقانون

ًعندما يشترط القانون أن تكون المعلومة مكتوبة، تستوفيالتيًتنص:ً"1ًً-6فيًالمادةًًالمتحدة
ًانات الواردة فيها على نحو إستخدامهارسالة البيانات  ذك الشرط إذا تيسر الإطلاع على البي

ً.(3)بالرجوع إليها"
" أن تكون المعلومات  التيًتنص1ًفقرةًأ/8ًنصًالمادةًدنيًأيضاًفيًلأرًإعتمدهًالمشرعًاًًًًًًً

ً.4"يث يمكن في أي وقت الرجوع إليهاالواردة  في السجل قابلة للإحتفاظ بها و تخزينها  بح
ًيكون: "منًق.م.فًالتيًتنصًعلى1ً-1316القانونًالمدنيًالفرنسيًالمعدلًفيًنصًالمادةًوً

التي تتم على دعامة ورقية التي تتم على شكل إلكتروني القوة نفسها في الإثبات للكتابة ًللكتابة
ظها قد و أن يكون تدوينها و حفه مكان تحديد هوية الشخص الصادر عنبالإ ن يكونبشرط، أ

ً.قة"ظروف تدعو إلى الث حصلا في
ًنصًالمًًً ًالفرنسينستخلصًمن ًالمشرع ًأن ًمنًادة ًالورقيةًًجعل ًكالكتابة ًالإلكترونية ًالكتابة

ًالشخصً ًتحديد ًوًحفظهابشرطًإمكانية ًأنًيكونًتدوينًالكتابة ًو فيًحصلًًقدًالذيًأصدرها
وًالتيًتنص:1ًًمكرر323ًوًهوًماًأقرهًالمشرعًالجزائريًفيًالمادةًً،(5)تدعوًإلىًالثقةًظروفً

ًالمحرراتًمنه ،والمراد(6)"سلامتها محفوظة في ظروف تضمنًو أن تكون معدة و"...  أن
عكسًالمحرراتًالعاديةًالمجسدةًعلىًالدعامةًالورقيةًالتيًتعتبرًطرقًحفظهاًًالإلكترونيةًعلى
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 الإلكترونيًيجبًالإحتفاظًبهاًبطريقةًتتماشىًوطبيعتها الشكلللمحرراتًفيً واضحة،أماًبالنسبة
     .الإلكترونية

                                                                                                                                                  
ًعدم قابلية الكتابة للتعديل ثالثا:
يةًمنًأيًعيبًيؤثرًفيًصحتهاًأيًتكونًخاليشترطًفيًالكتابةًلتصلحًكدليلًللإثبات،ًوًأنًًًً
إذًيجبًأنًتكونًخاليةًمنًكلًحكًحذفًأوًتحشيهًأوًتعديلًوًًتكونًقابلةًللتعديلًأوًالتغيرًلاأ

ًالسند ًأو ًالورقة ًفي ًالعيوبًالمادية ًمن ًذلك ًعلىً(1)غير ًأيًعلاماتًتدل ًكانتًهناك ًفإذا ،
الهدفًمنًهذاًوًً،(2)التعديلًعلىًالتعديلًفيًبياناتًالمحرر،ًفإنًهذاًينالًمنًقوتهًفيًالإثبات

ًالقانونية ًالحجية ًمنحه ًو ًبه ًالتمسك ًيتمكن ًحتى ًالدليل ًفي ًالأمان ًعنصر ًتوفير فيً،وًالشرط
فالكتابةًمادي،ًالتقليديةًمنًالسهلًإكتشافًالتعديلًالواردًعليهًلإنًالوسيطًورقياًوًتركيبهًالكتابةً

ً ًالإلكترونية ًالكتابة ًحين ًفي ًكميائيا، ًبالكتابة ًيتصل ًالذي ًبالحبر ًأوًتتم ًبالإضافة ًأكان سواء
الإلغاء،ًكماًأنًالكتابةًالإلكترونيةًتفتقرًإلىًالثقةًوًالطمأنينةً،ًوًلكنًالتطورًالتكنولوجيًتصدىً

ًتعديل ًتعديلهاًةالإلكترونيًالكتابةًلمشكلة ًيمكن ًلا ًثابتة ًفيًً،(3)إلىًصورة ًمتحقق ًالشرط فهذا
المستنداتًالإلكترونية،ًذلكًًأنًالتقدمًالعلميًقدًأفرزًوسائطًمعلوماتيةًتتسمًبثباتًمحتواهاًوًماً
تتضمنهًمنًبياناتًأوًمعلوماتًبحيثًيصعبًالتلاعبًفيهاًأوًًإتلافهاًفضلاًعنًطريقًالحمايةً

كماًأنًأيً،ًوً(4)فنيةًأوًحمايةًماديةًالمختلفةًلهذهًالوسائطًالمعلوماتيةًوًهذاًسواءًكانتًحماية
ًأوًم ًالإلكترونيةًيؤديًإلىًإتلافها ًلتعديلًالوثيقة ًأنهًيمكنًالإستعانةًبجهاتًحمحاولة ًكما وها،

طرفًألحلًهذهًالمشكلةًبالرجوعًإلىًهذهًالجهاتًعندًإدعاءًأيًطرفًمنًً،التصديقًالإلكتروني

                                                           
 .216.صالسابق،،لمرجعًاإلياسًناصيف،ً -1
 .201ص.المرجعًالسابق،ًً،سميرًحامدًعبدًالعزيزًالجمال -2
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ً ًبياناتًالمحرر ًفي ًعبثا ًأو ًتعديلا ًلوجود ًأخرىً(1)الإلكترونيالتعاقد ًأنًهناكًطريقة ًكما ًو ،
ًالبياناتًفيًصناديقً ًإلاًبالمفتاحًلحفظًالبياناتًالإلكترونيةًدونًتعديل،ًإذًيتمًحفظًهذه فتحها

ً.(2)الخاصً
بشأنًالتجارةًالإلكترونيةًللأممًًالنموذجي/بًمنًقانون1ً-10وًلقدًأخذتًبهذاًالشرطًالمادةًًًًًً
ًبرسالة البيانات بالشكل الذي أنشأت أو الاحتفاظ:ً"ًتنصًالتيالدوليًوًحدةًلقانونًالتجاريًالمت

أو ًلتأت أو أرسإستلمت به، أو بشكل يمكن إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات التي أنشًأرسلت أو
 .(3)"استلمت

ًإمكانية الإحتفاظ بالسجلالتيًتنصً"ً..2ً-أ-8وًماًتضمنهًالمشرعًالأردنيًفيًالمادةًًًً
ًتسلمه أو بأي شكل يسهل به إثبات دقةأوًًبالشكل الذي تم إنشاءه أو إرساله الإلكتروني
وًبدورهًالمشرعًالفرنسيًأخذًً،(4)"أو تسلمهًالتي وردت فيه عند إنشائه أو إرسالهًالمعلومات

السابقةًالذكر،ًوًنفسًالشيءًبالنسبةًللمشرعًالجزائريًالذي1316ًًبهذاًالشرطًفيًنصًالمادةً
ً.(5)"في ظروف تضمن سلامتهاالتيًتنصً"ً...1ًًمكرر323ًكرسًهذاًًالشرطًفيًالمادةً

ًالالكترًًًً ًالكتابة ًفي ًتوافرها ًالواجبة ًالشروط ًعرضًهذه ًخلال ًالمشرعًنستخلصًمن ًأن ونية
وًكذاًًً،الجزائريًتبنىًجميعًهذهًالشروط.وماًيعابًعليهًعدمًتحديدهًلكيفيةًتطبيقًهذهًالشروط

ً ًالتوثيقية ًالمخاطبًأوًصاحبًالغيابًالسلطة توقيعًمنًخلالًالتيًتعملًعلىًتأكيدًشخصية
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًيق.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاصدرًشهاداتًتصد

                                                 المطلب الثاني:التوقيع الإلكتروني                                                           
وهذاًالأخيرًً،اًيكونًممهوراًبالتوقيعًالكترونيالمحررًالالكترونيًكدليلًللإثباتًعندميكونًحتىً
واقعاًتتزايدًأهميتهًيوماًبعدًيوما،ًوقدًبدأًظهورهًفيًمجالًأمراًهرًحديثاًوًأصبحًالتعاملًبهًظ
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لًانتشارًوًازدهارًالتجارًظعًنفسهًفيًيوقهذاًالنوعًمنًالتًالمعاملاتًالمصرفية،ًكماًفرض
الإلكترونية،ًفالتوقيعًالإلكترونيًعبارةًعنًعلامةًأوًإشارةًتميزًشخصيةًالموقع،ًوبيانًموافقتهً
علىًالمعلوماتًالتيًيتضمنهاًالمحررًالإلكتروني،ًكماًأنًالتوقيعًيضمنًالأمنًوًالسريةًفيً

وراتًطقيعًالإلكترونيًعدةًصورًنظراًللتفيهًعدةًشروط،ًوًلتوًالمعاملاتًوًهذاًمتىًتوفرتً
لىًالتطرقًإالتقنيةًفيًمجلاتًالاتصالات،ًوًعليهًسندرسًللتوقيعًالإلكترونيًبتوضيحًمعناه،ًثمً

ًلي:يماشروطه،وكذاًأهمًصورهًك
ً الإلكتروني الفرع الأول:تعريف التوقيع                         

ًالإلكترونيةًوًالحاجةًإلىًتحديدًالتوقيعًالإلكترونًًًً يًهوًمصطلحًظهرًنتيجةًازدهارًالتجارة
إرادةًكلًعبرًوسائلًالاتصال،ًومعرفًماًإذاًكانًقدًانصرفتًالعقدًهويةًكلًطرفًمنًأطرافً

مضمونًالمحرر،ًفالمحررًيكتسبًالحجيةًالكاملةًإذاًكانًيحملًتوقيعًطرفًإلىًالموافقةًعلىً
ًولهًالطرفًالذيًيحتجًبه ًالذيًتمسكًبه، ًكانتًفيًيد ًإذا ًفإنًالتعارًعليهًوًخاصة فًقدًيذا

ًالمصطلحًالحديثًالظهورًقانونيةًجتهاداتإوًًفقهيةفًيتنوعتًفهناكًتعارً وعليهًسنتناولًًلهذا
ًهذهًالتعاريفًكماًيلي:

ًأولا:التعريف الفقهي  
ًتعارًًًً ًتعددت ًعرفيلقد ًمن ًفمنهم ًالإلكتروني ًالتوقيع ًحول ًالفقهاء ًالإلكترونيًًف التوقيع
ًإلبأنه ًبطريقة ًيتم ًأنه ًأي ًتقليدية ًبطريقة ًيتم ًلا ًتوقيع ًوكذ:"كل ًيعينًكترونية ًتوقيع ًكل لكًهو

 (.1)"بماًوقعًعليهًهوًتوقيعًقانونيًيلزمًصاحبهًومنًثمًفكلًتوقيعًبشكلًواضحًودقيقًصاحبه
معا،ًيتيحًللمرسلًاليهًالتاكدًمنًًرمزًعدديًأوًأبجديًأوًالإثنان"كماًعرفهًجانبًآخرًبأنه:ًًًً

ً.(2)ً"هويةًوًموافقةًمرسلًالوثيقةًالالكترونيةًعليه
ًًتًالتقنيةًالتيًتسمحًبتحديدًشخصيةًمنءامجموعةًمنًالاجرا":ًبأنهًالأخرعرفهًالبعضًوًًًًًً

كماًعرفهًً،3"تصدرًعنهًهذهًالاجراءاتًوًقبولهًبمضمونًالتصرفًالذيًيصدرًالتوقيعًبمناسبته

                                                           
1
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فيًالالتزامًبتصرفًقانونيًمعين،ًعنًطريقًتكوينهًلرموزًسرية،ًًإرادتهعنًًتعبيرًأنه:"بًآخرون
ًًًً.1"يعلمهاًهوًوحده،ًتسمحًبتحديدًهويته

أنه:"كلًعلامةًتوضحًعلىًسندًتميزًهويةًوشخصيةًالموقعًوتكشفًبًجانبًاخرًكماًعرفًًً
ًلهًعنًإرادتهًبقبولًإلتزامه قراره ًالمستندًوا  ًكلًتوقيعًلاًيتمً،2ً"ًبمضمونًهذا وعرفهًأخرونًبـ:"

ًً.3بطريقةًتقليديةًأيًأنهًيتمًبطريقةًإلكترونية"
عنًطريقًالرموزً استخدامهاويعرفًأيضا:"ًمجموعةًمنًالإجراءاتًوالوسائلًالتقنيةًالتيًتتيحًً
ًًً.4"المنقولةًإلكترونياًالإخراجًعلامةًمميزةًلصاحبًالرسالةأوًالشفراتًًالأرقامًأو

ًثانيا التعريف القانوني
وعليهًيجبًالإعترافًالإلكترونيةًالتوقيعًالإلكترونيًبإعتبارهًيجلبًالأمانًالقانونيًلتجارةًًًًً

ًقانونًفنجد.لوضعًتعريفًللتوقيعًالإلكترونيبعضًالتشريعاتًإجتهدتًًولهذاالقانونيًبهً،
في ً" بيانات في شكلأً:ً-2فيًالمادةًقدًعرفهًاتًالإلكترونيةًقيعلتوًنسيترالًالنموذجيًبشأنًاوًالأ

ًافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن تستخدم لتعينضبيانات أو م مدرجة في رسالةرسالة
ًالبيانات، و لبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة فيًالموقع بالنسبة إلى رسالةهويةً

ً .5البياناتسالة ر

نيةًقدًتكونًحروفًتروًنستخلصًمنًهذاًالتعريفًأنًالتوقيعًالإلكترونيًعبارةًعنًبياناتًإلكًًً
ً،الإلكترونية،ًأوًأصواتًأوًغيرهاًعلىًأنًترتبطًبالمحررًالإلكتروني،ًالرسالةًرقامأوًرموزًأوًأ

ً.يجبًأنًيؤديًوظيفةًالتوقيعًالعاديوً
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فعرفهًب:ً"2/1ًًنيةًفيًالمادةًوًرًتالإلكالخاصًبالتوقيعات93/99ًًروبيًرقمًوًأماًالتوجيهًالأ
ًأخرى كرسالة أو محررًبيانات أو معالجة إلكترونيا، ترتبط منطقيا بمعلومات أو بيانات إلكترونية

ً.1لتميز الشخص و تحديد هويتهًالتي تصلح كوسيلة

روبيًبينًنوعينًمنًالتوقيعًهماًالتوقيعًالإلكترونيًالمتقدم،ًوًالتوقيعًوًدًميزًالتوجيهًالأقًًًًًًً
الإلكترونيًالبسيط،ًفالتوقيعًالمقتدمًهوًالذيًيكونًمعتمداًمنًأحدًمقدميًخدماتًالتصديقً

بحجيةًفيًحالةًعدمًإنكاره،ًعًاًالتوقيع،ًأماًالثانيًفهوًيتمتالإلكترونيًالذيًيمنحًشهادةًتفيدًهذ
أنهًقدًتمًبطريقةًتقنيةًموثوقًإقامةًالدليلًعلىًعلىًعاتقًمنًأدلىًبهًعًقينكاره،ًفأماًفيًحالةًإ

ًً.منها

02ًلكترونيةًالأردنيًفيًالمادةًملاتًالإاوًأيضاًوردًتعريفًالتوقيعًالإلكترونيًفيًقانونًالمع
مدرجة البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو الإشارات أو غيرها و تكون نه:ً"ًأب

معلومات أو مضافة رسالة ي وسيلة أخرى مماثلة في أكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو بش
رتبطة بها و لها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها و تميزه عن غيره عليها أو م

 .(2)من أجل توقيعه و بغرض الموافقة على مضمونه

أن منًق.م.فًعلى:ً"4ًً-1316الفرنسيًعرفًالتوقيعًالإلكترونيًفيًالمادةًًبدورهًالمشرعًًً
ًمن يحتج به عليه، و يعبرعن هو تحديد هويةًانوني، وقتصرف الالتوقيع ضروري لإكتمال ال

رضى الأطراف بالإلتزامات الناشئة عن هذا التصرف عندما يتم بواسطة موظف عام يكتسب 
يكون التوقيع إلكترونيا يقتضي إستخدام و سيلة آمنة لتحديد ًالتصرف صفته الرسمية، و عندما

ن هذه الوسيلة ما لم يوجد أ الشخص، بحيث تضمن صفته بالتصرف الذي وقع عليه، و يفترض
دليل مخالف بمجرد وضع التوقيع الإلكتروني الذي يجرى بموجبه تحديد الشخص الموقع، و 

تحديدها بمرسوم يصدر عن مجلس يضمن سلامة التصرف، و ذلك بالشروط التي يتم 
ً.(3)"الدولة
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عًعامةًوًلاًالتوقيعًالإلكترونيًيالمشرعًالجزائريًفيًالبدايةًلمًيتطرقًإلىًتعريفًالتوقأماًًًًًً
فقرة327ًًبالرغمًمنًتعريفهًللكتابةًفيًالقانونًالمدنيًًإلاًأنهًأشارًإليهًفيًالمادةًًبصفةًخاصةً

ًًالتيًتنص2ً ًفيًالمادة ًبالتوقيعًالإلكترونيًوفقًالشروطًالمذكورة ًيعتد 1ًمكرر323ًًعلىً:"
ًيلي1مكرر323وقدًجاءًفيًنصًالمادةًً"أعلاه كالإثبات ًيعتبر الإثبات بالكتابة الإلكترونية:"ما
ًصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة فيأًالورق،بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذيًعلى

ًأعطىإ، 1متها"ظروف تضمن سلا ًنفسًالشروطًالكتابة ذ ًلاًيمكنًًلإلكترونيةا للتوقيع ًولهذا ،
ًالمعاملاتًالرسميةًوًإنماًيعملًبهًفيًالمعاملاتًالعرفيةً.فيًعًالإلكترونيًيإعمالًًالتوق

وًأنًيحفظهًًالتعرفًبهويةًالشخصًالمشرعًالجزائريًاشترطًفيًالتوقيعًأًنًيضمنًنفهمًأنًًً
ً.1ًمكرر323ًً،ًوهذاًحسبًالشروطًالتيًتضمنهاًالمادةًبشكلًيضمنًسلامتهً

،ًفيًالمادةًالثانيةًمنهًعرفت2015ًًفبراير1ًًالصادرًبتاريخ04ًً_15ًًغيرًأنهًفيًالقانونًًًًً
ببيانات  منطقياًبيانات في شكل إلكتروني مرفقة أو مرتبطةالتوقيعًالإلكترونيًعلىًأنهً:"

ً.2أخرى تستعمل كوسيلة توثيق إلكترونية

نفهمًمنًالمادةًأنًالمشرعًالجزائريًًعرفًالتوقيعًالإلكترونيًعلىًأنهًمجموعةًبياناتًًًًًًً
تكونًفيًالشكلًالإلكترونيًوًبشرطًأنًيكونًالتوقيعًمرفقًأوًمرتبطاًبسجلًإلكترونيًوهوً

المحررًأيًتكونًمتصلةًبالمحررًبحيثًتستعملًكوسيلةًتوثيقًباعتبارهاًتحددًًهويةًالموقعًوً
ًاتًصحةًالتوقيعً.ًإثب

التي3ًًكماًأنًالمشرعًتطرقًإلىًالبياناتًالتيًتنشأًالتوقيعًالإلكترونيًفيًنفسًالمادةًفقرةًًًً
الخاصة التي يستعملها الموقع    بيانات فريدة مثل الرموز أو مفاتيح التشفيرتنصًعلىًأنهاً:"ً

 .3"لإنشاء التوقيع الإلكتروني 
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نستنتجًأنًهذاًالتعريفًأعتبرًالتوقيعًالإلكترونيًبياناتًإلكترونيةًوًالتيًقدًتكونًرموزاًأوًًًًً
ًمفاتيحًتشفيرًخاصةًتستعملًمنًقبلًالموقعًلإحداثًإمضاءًإلكترونيً.

ًًًًًًًًًًًًًًًًً                                                                                  : شروط التوقيع الإلكترونيالفرع الثاني ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
 حيثًيلعبًالتوقيعوظيفتهًفيًالاثبات، لازمًتوفرهاًفيًالتوقيعًمنلا استخلاصًالشروطًيمكن

 إرادةًصاحبأنًيعبرًعنً الموقع،وتميزهًعنًغيره،كماًيجبهوية  مهماًفيًتحديد التوقيعًدورا
ً:الشروطًسنتعرضًإليهاًفيًالنقاطًالتالية يتمًتوثيقًالتوقيعًالإلكتروني،وهذه التوقيعًوأن

ًًأولا : تحديد هوية الموقع
ًقعًًًًً ًو ًفإذا ،ً ًالتوقيع ًوضع ًالشخصًبنفسه ًيتول ًأن ًبمعني ،ً ًشخصية ًعلامة ًهو التوقيع

وًلوًتمًذلكًبرضاًصاحبًالتوقيعًشخصًأخرًبإسمًالموقعًفلاًيعتدًبهذاًالتوقيعًوًيكونًباطلاً
ً.(1)هناًبأنًيكونًالتوقيعًًصادراًممنًيرادًأنًيحتجًبهًعليهًًةلعبرًا،ًف
علىًشخصيةًصاحبهًوًمميزًلهويةًالموقعًذاتهًًالاعًهوًروحًالمحررًبحيثًيكونًدًفالتوقيًً

ًالإسمًويمكنًأنً،دونًشخصًآخر ًبإستخدام ًبالحروفًًالتوقيع ًالتوقيع ً،أو ًمختصرا واللقبًأو
ًًًالأولىًمنًاللقبًأوًالإسمً.

ًلشخصًالموقعًحيثًيكونًالتوقًًًًً ًًجدفن‘يعًدالاًومحددا 7/1ًالمادة منًقانونًالأونيسترالً/أ
ًإذا ما إستخدمت طريقة لتعيين هوية ذلكالتيًتنصًعلىً:"النموذجيًبشأنًالتجارةًالإلكترونيةً

حفظًبذلكًسواهً،لتًنالتوقيعًبشخصيةًالموقعًوتميزهًع....."،وهذاًفيًإشارةًإلىًأهميةًالشخص .
وبالتاليًإذاًلمًيكنًالتوقيعًكاشفاًعنًهويةًصاحبهًً،2حقوقًالمتعاقدينًإذاًماًوقعًنزاعًبينهماً

صًكماًلوًإستخدمًالشخحررً،لايصلحًلأداءًدورهًفيًإظفاءًالحجيةًعلىًالمًلذاتيتهً،فإنهاً،ومحدد
لاًيتركًتماماًًفيًتوقيعهًكنيةًهزليةً،أوًوقعًبإسمًوهميًلاوجودًلهً،أوًتمًالتوقيعًبختمًمطموس

ً.3مستديرةًغيرًمقروءةعلىًالورقةًسوىًعلامةً
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ًًالموقع على منظومة التوقيع ذاتهًثانيا: سيطرة

التيًتكونًمهيأةًخصيصاًموعةًمنًعناصرًالتشفيرًالشخصيةًوًهوًالشرطًالذيًيتطلبًمجًًً
يًشخصًمعرفةًنًلأاًبها،ًبحيثًلاًيمكدرًىًالعقدًخاصةًبالموقعًوحدهًوًمنفلإحداثًالتوقيعًعل

نًتكونًمنظومةًإحداثًعليه،ًوًلكيًيتحققًهذاًيجبًأًفكًرموزًالتوقيعًالخاصًبهًأوًالدخول
ًحتىًيمكنًالقولًبأنً ًوًهذا ًالشخصًالموقع، ًفيًحوزة ًإستعماله ًأو ًالتوقيع ًإنشاء التوقيعًعند

وًيظهرًهذاًالشرطًفيًالتوقيعًالإلكترونيًكأنً،1التوقيعًهوًتعبيرًعنًشخصيةًوًرغبةًصاحبهً
ً.2ًيكونًالمفتاحًالخاصًفيًالتوقيعًالرقميًتحتًسيطرةًمستخدمًالتوقيع

 رادة صاحب التوقيعثالثا: التعبير عن إ
ًالشرطًهوًالذيًيبينًفًًًً ًالموقعًوًهذا ًالتصرفًالذيًوقعًعليهًإيًالتوقيعًإرادةًوًرضا قراره
الورقيًسواءًًكانًنوعًالتوقيع،ًوًيسوىًفيًذلكًأنًيكونًالتوقيعًتقليدياًكأنًيدونًعلىًالمحررايا

صبعًأوًالختمًأوًيكونًتوقيعاًإلكترونياًأيًعلىًشكلًرموزًأوًأرقامًتوضعًةًالأصمدًأوًبيبخطًال
ً.3علىًبياناتًالمحررًالإلكترونيًالذيًيتمًعلىًدعامةًإلكترونيةً

هذاًلضمانًسلامةًالمحررًمنًأيًتغيراتًأثناءًإنتقالهًعبرًالفضاءًالإلكترونيًمنًالمرسلًًًًًًً
ًبإدخالًبطاقةًإلىًالمرسلًإليه،ًوًبالتاليًفإنًالتعاملً معًالبنوكًبإستعمالًالرقمًالسري،ًوًهذا

تهًالصريحةًعلىًسحبًقوافمسحبًالاليًوًإعطاءًحاملًالبطاقةًالإئتمانًالمعرفيةًداخلًجهازًال
ً.4المبلغًالمطلوب،ًوًذلكًيعتبرًتعبيراًعنًإرادتهًالصريحةًوًرضائهًبهذاًالتصرفً

ًرابعا: توثيق التوقيع الإلكتروني
ًًًً ًالإلكأغلبية ًالتجارة ًبالتوقيعًالإلكترونيةًو ًإعتمدتًوًأخذتًبشرطًرًتالتشريعاتًالخاصة ونية

مجموعةًمنًإجراءاتًالمعتمدةًوًودًبتوثيقًالتوقيعًالإلكترونيًتوثيقًالتوقيعًالإلكترونيً،ًالمقص
ًلتحققًمنًصحةًالتوقيعًالعائدًللموقعًبمعرفةًأنهًلمًيتعرضً ًبينًالأطرافًوًهذا المتفقًعليها
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فكًالتشفيرًالمستخدمةًفيًذلكًالرموزًوًالإشاراتًوًًغييرًأوًتعديل،ًوًيكونًذلكًبتتبعلىًأيًتإ
ً.1ًقومًالجهةًالمعتمدةًبمنحًصاحبًالتوقيعًشهادةًالتوثيقًالتيًتثبتًصحةًالتوقيعًتثمً
الجهةًالتيًتختصًبهذهًالوظيفةًتعينًمنًطرفًالحكومةًوًيمكنًأنًتكونًجهاتًحكوميةًأوًًًً

ًلاًيشترطًأنً ًلدىًجميعًالدولًغيرًحكوميةًوًكما ًقانونًالمعتكونًنفسًالجهة لاتًماوًنجد
الإلكترونيةًالأردنيًالذيًأطلقًعليهاًتسميةًشهادةًالتوثيقًوًهذاًفيًالمادةًالثانيةًمنهًالتيًتنصً

معتمدة الالجهة المحتصة و المرخصة أو ًعن" شهادة التوثيق هي الشهادة الصادرة :على
ًمعين إستنادا إلى اجرءات توثيقًنسبة توقيع إلكتروني نسبة توقيع إلكتروني إلى شخص لإثبات

 .2معتمدة"

ًًًً ًالإلكترًبدوره ًالجزائريًخصًالتوقيع ًالمشرع ًتحديدًونيًبثلاثًشروط ًفيًإمكانية ًالمتمثلة و
ً ًسلامته ًتضمن ًبطريقة ًالإلكتروني ًالمحرر ًوحفظ ًالمحرر ًاليه ًالمنسوب ًالشخص ًوًهوية ،

لقدًتطرقًالمشرعًإلىًتعريفًشهادةًالتصديقًالإلكترونيًفيًنصًًبالإضافةًًإلىًشرطًالتوثيقًو
ًقيعًوالتصديقًالإلكترونيينوًالمحددًللقواعدًالعامةًالمتعلقةًبالت15/04ًمنًالقانون2ًً/07ًًالمادةً

ًعلىوً ًتنص ًالتي إلكتروني تثبت الصلة بين بيانات التحقق من التوقيع ًوثيقة في شكل:"
ً.(3)ًوقعمالإلكتروني و ال

ًإلكترونيةًتثبتًالارتباطًبينًنفهمًمنًًًًً ًالتصديقًالإلكترونيًهيًوثيقة ًأنًشهادة نصًالمادة
الموقعًوًبياناتًإنشاءًالتوقيعً،ًأيًالتحققًمنًصحةًالتوقيعًوًالمصادقةًعليهً،ًكماًأنًالمادةً

منًًنفسًالقانونًحددًنوعاًأخرًمنًالشهاداتًوهيًًشهادةًالتصديقًًالإلكترونيًالموصوفة15ًً
ًمحددةً.لمتطلباتًفًبأنهاًشهادةًتصديقًإلكترونيًتسحبًالتيًتعرً

مجموعًالقواعدًوًالإجراءاتًالتنظيميةًوًالتقنيةًالمتعلقةًبالتوقيعًًبأنهًالتصديقًالإلكترونيويعرفً
ًقانونًالتوقيعًالإلك طرفًًىترونيًخولًالتصديقًالإلكترونيًإلوًالتصديقًالإلكترونينً،ًوبدوره
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ًوًثالثًموث ًما المتعلقًبالتوقيعًو04ًً_15ًًنونًقامنًال2ًً/11ًعليهًالمادةًًتنصقً،ًوهذا
إلكتروني ً:" شخص معنوي يقوم بمنح شهادات تصديقيليًكماالتصديقًالإلكترونيًالتيًعرفتهً

دة المتدخلين في الفرع موصوفة ، وتقديم خدمات  أخرى متعلقة بالتصديق الإلكتروني لفائ
ًإلى،الحكومي " ًأيضا ًتوكلًالمهام ًجاءتًبهًًوكما ًما مؤديًخدماتًالتصديقًالإلكترونيًوهذا

شخص طبيعي أو معنوي يقوم علىً:"ًمنًنفسًالقانونًالسابقًالذكرًوًالتيًتنص2ً/12ًًالمادةً
ال التصديق جبمنح شهادات تصديق إلكتروني موصوفة ، وقد يقدم خدمات أخرى في م

 .1"الإلكتروني 

ًنستخلصًًًً ًسبق ًمما ًالتصديق ًجهات ًعأن ًبالتصديق ًترخصًلها ًجهة ًهي ًلىالإلكتروني
ًالإلكتروني ًً,التوقيع ًالتصديقًالإلكترونيًمنحو ًبخدماتًاخرىًمتعلقةًًشهادة ًوالقيام الموصوفة

ًالإلكتروني ًهذهً،وبالتصديق ًًتتمثل ًالقانون ًهذا ًوًًًمؤديًفيالجهاتًحسب ًالتصديق خدمات
ً ًبتسجيلًوًإصدارًومنحًوتكمنًمهمةًمؤديًخدماتًالطرفًالثالثًالموثوقً، التصديقًبالقيام
لغاءًوحفظًش هاداتًالتصديقًالإلكتروني،ويكونًذلكًوفقاًلسياسةًالتصديقًالإلكترونيًوكذاًنشرًوا 

الخاصةًبه،وكماًأنًمؤديًخدماتًالتصديقًملزمونًبالحفاظًعلىًسريةًالبياناتًوهذاًماًجاءًفيً
ً ًللقواعدًال15/04ًمنًالقانون42ًًنصًالمادة عامةًللتوقيعًوالتصديقًالإلكترونيينًوالتيًالمحدد
ًعلى:" رية البيانات يجب على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني الحفاظ على ستنص

 .2والمعلومات المتعلقة بشهادات التصديق الإلكتروني الممنوحة"

ومنًخلالًعرضناًلشروطًالتوقيعًالإلكترونيًنتوصلًإلىًأنًالتوقيعًالإلكترونيًيمكنًأنً
يحوزًعللىًالحجيةًفيًالإثباتًمتىًتوفرتًفيهًالشروطًالسابقًالذكرً،ًوهذاًالتوقيعًالإلكترونيً

ً ًالمادة ًجاءتًبه ًما المتعلقًبالتوقيعًالإلكترونيًو04ًً_15ًًمنًقانون07ًًالموصوفًوًهذا
ًالتيًتنصًعلىًالتصدي :" التوقيع الإلكتروني الموصف هو توقيع الإلكتروني قًالإلكترونيًو

 الذي تتوفر فيه المتطلبات التالية :

 _ أن ينشأ على أساس شهادة التصديق موصوفة 1ً
                                                           

 . التصديق الإلكترونيين،المرجع السابق المحدد اللقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و 04_  15القانون رقم  1
 .نفسه الإلكترونيين،المرجع بالتوقيع والتصديقالمحدد للقواعد العامة المتعلقة  15/04قانون رقم 2
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 _ أن ترتبط بالموقع دون سواه 2

 أن يمكن تحديد هوية المرقع _3ً

 إنشاء التوقيع الإلكتروني أن يكون مصمما بواسطة ألية مؤمنة خاصة ب_4ً

 أن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع _5ً

ً_ أن يكون مرتبطا بالبيانات الخاصة به ، بحيث يمكن الكشف عن التغيرات اللاحقة بهذه6
ومماثلاًديًاويعتبرًالتوقيعًالإلكترونيًالموصوفًوحدهًالذيًيمكنًاعتبارهًًكالتوقيعًالع،1"البيانات

ً                            ًً.اللازمةًللتوقيعًالإلكترونيًلهًوهذاًلكونًالتوقيعًالإلكترونيًالموصوفًيستوفيًجميعًالشروط

صور التوقيع الإلكتروني                                                                            الفرع الثاني:                     
نظراًللتطورًالتقنيًالمذهلًفيًمجالًنظمًالمعلوماتًوًالاتصالً،ًفقدًظهرتًالعديدًمنًالصورً

بهاً،ًوهىًتختلفًًلاختلافًالطريقةًالتيًيتمالإلكترونيً،ًوالتيًتختلفًتبعاًًالتيًيتخذهاًالتوقيع
دًعلىًالوسيلةًالتقنيةًالمستخدمةً،ًتم،ًووسائلًالحمايةًالتيًتعالثقةًوالأمانًضاًمنًحيثًتوافرأي

ولعلًأهمًصورًالتوقيعًالإلكترونيًوًأكثرًهاًانتشاراًهوًالتوقيعًالرقميً،ًالتوقيعًالبيومتريً،ً
الممغنطةً،ًالتيًسنتعرضًإليهاًًوكذلكًالتوقيعًبالقلمًالإلكترونيًوًالتوقيعًباستخدامًالبطاقة

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًكمايلي:ًًًًًًً
ًالتوقيع الرقمي:أولاّ 

ًالذ ًالتوقيع ًمن ًالتوقيع ًهذا ًالتشفير، ًعلى ًيعتمد ًإعدي ًيتم ًفهو ًمعادلاتًاده ًخلال من
رًالإلكترونيًإلىًمعادلاتًرياضيةً،ًرًتمات،ًيتحولًبهاًالتوقيعًأوًالمحرياضيةًباستخدامً"لوغاري

حيثً،2ليمكنًلأحدًأنًيعيدهاًإلىًصيغتهاًالمقروءةًإلاًالشخصًالذيًًلديهًالمعدلةًالخاصةًبذلك
يتمًالتوقيعًالإلكترونيًًباستعمالًمفتاحًمعينًلتشفيرًالرسالةًالإلكترونيةً،ًثمًيعمدًمستقبلًتلكً
الرسالةًإلىًفكًّالتشفيرًبصورةًواضحةًوًمقروءةًكانًتوقيعًالمرسلًصحيحاً،ًويقومًهذاًالتوقيعً

                                                           

 .السابق ,المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين.المرجع04ـ 15قانون رقم1

 .337ًالمرجعًالسابقً،ًصً.ًهالةًجمالًالدًينًمحمدًمحمود،2ً
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ًعام) ًالأخر ًخاصًو ًأحدهما ،ً ًمفتاحين ًتقنية ًاستعمال ًاً،(1ًعلى ًعرفًالمشرع لجزائريًوقد
ً ًفقرة ًالثانية 04ً_15ًًمنًالقانون8ًًالمفتاحًالخاصًفيًالمادة ًالتصديقًً المتعلقًبالتوقيعًو

ً ":ً ًتنصًعلى ًالتي ًمفتاح التشفير الخاص هو  عبارة عن سلسلة من الأعدادالإلكترونيين
فتاح يحوزها حصريا الموقع فقط، و تستخدم لإنشاء التوقيع الإلكتروني ، ويرتبط هذا المفتاح بم

مفتاحًالتشفيرًالعموميًعلىًأنهً:"ًًو 9"وكماًنصتًنفسًالمادةًالمادةًفيًفقرةًتشفير عمومى
عبارة عن سلسلة من الأعداد تكون موضوعة في متناول الجمهور بهدف تمكنهم من التحقق 

وًالمفتاحًمنًشأنهًأنً،(2ً)"من الإمضاء الإلكتروني ، وتدرج في شهادة التصديق الإلكتروني 
تحديدًهويةًأطرافًالعقدًتحديداًمميزاًلهمًعنًغيرهمًمنًالأشخاصً،ًكماًيضمنًعدمًًيضمن

صلحًأنًيكونًدليلاًكتابياًكاملاًإمكانًالتداخلًعلىًمضمونًالتوقيعًأوًمضمونًالمحررًالذيًي
(3.)ً

رقميًهوًعبارةًعنًأرقامًيتمًتركيبهاًلتكونًفيًالنهايةًكوداًًيتمًالتوقيعًبهًوًفالتوقيعًال
ًبينًالتجارًأوًبينًيستخ ًالتيًتتم ًالمراسلاتًالإلكترونية ًالتوقيعًفيًالتعاملاتًالبنكيةًو ًهذا دم

ًو4ًالشركاتً) ًالعمومية ًالمفاتيح ًعلىًترميز ًتلكًالقائمة ًشيوعا ًالتوقيعاتًالرقمية ًومنًأكثر ،)
ً(.5ًالمفاتيحًالخاصة)

 "« BIOMETRIC SIGNATUREثانيا: التوقيع البيومتري.ً
(،وًالتيًتختلفًمنًشخص6ًًهذاًالتوقيعًعلىًالخواصًالكيميائيةًوًالطبيعةًللأفرادً)ًيعتمدًًًًًً

لأخرًوًتميزهًعنًغيرهًكالبصمةًالصوتيةً،ًوبصمةًشبكةًالعينًوًبصمةًالأصبع،كماًيقومًعلىً

                                                           
 .192ً_فراحًمناني،ًالمرجعًالسابقً،ًص.1ً
 السابق.،ًالمرجعًيينتصديقًالإلكترونالمحددًللقواعدًالعامةًالمتعلقةًبالتوقيعًوًال04ً_15ًً_قانونًرقم2ًً
 .338ً_هالهًجمالًالدينًمحمدًمحمودً،ًالمرجعًالسابقً،ًصً.3ًً
 .218ً،ًصً.ًًالمرجعًالسابقًتاحًمطرً،_عصامًعبدًالف4ً
الإثباتً،ًمنشأةًالمعارفً،الإسكندريةً،ً_محمدًالسعيدًرشدىً،ًالتعاقدًبوسائلًالاتصالًالحديثةًومدىًحجيتهاًفي5ًً

 .10ًً،ًص.2008ًً
6ًً،ً ًالإسكندرية ًدارًالقكرًالجاميً، ًالإلكترونيً، ًللعقد ًالقانونية ًالجنبيهي،الطبيعة ًممدوحًمحمد ًالجنبيهى، منيرًمحمد

 .195ًد،سً،ًنً،ًص.
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المميزاتًالشخصيةًفيًالمظهرًالخارجىًللأداءًكتحديدًخطًالإنسانًبالإسنادًإلىًدرجةًميلانً
ً(.1ًلضغطًعلىًالقلمًوكذاًالاهتزازاتًالصادرةًأثناءًالكتابة")القلمً،ًوًا

ويتمًالتوقيعًبالتقاطًصورةًدقيقةًًللصفةًالجسديةًللشخصًالذيًًيريدًاستعمالًالإمضاءً
كعينًالشخصً،أوًصوتهًأوًيديهً،ًثمًيتمًتخزينهاًبطريقةًمشفرةًفيًذاكرةًالحاسوبًًالبيومتري

الآليًحيثًيتمًبرمجتهً،ًبحيثًلاًيمكنًأنًيتمًفتحًالقفلًالمغلقًوًالتعاملًإلاًبعدًأنًيطابقً
ً(ً،ًولماًكانت2الحاسبًالآليًهذهًالبصمةًعلىًالبصمةًالخاصةًبالشخصًالمخزنةًفيًذاًكرته)ً

ًهً،ًفإنًالتوقيعًبالخواصًالذاتيةمميزةًًلكلًشخصًتختلفًعنًتلكًالتيًتميزًغيرًالخواصًال
)التوقيعًالبيومتريً(ًيعدًطريقةًموثقةًبهاًلقدرتهًعلىًتحديدًالشخصً،ًمماًيسمحًًباستخدامهًفيً

ً(ً.3ًالتوقيعًعلىًالتصرفاتًالقانونيةًالمبرمةًعبرًالانترنت")
ولكنًهذاًالنوعًمنًالتوقيعًيمكنًأنًيكونًعرضةًللمشاكلًًبالرغمًمنًالتصريحاتًالتيً

تعلنهاًًالجهاتًالمختصةًبخدماتًالتوقيعًالبيومتريًمنًارتفاعًدرجةًالأمانًللتوقيعً،ًإلاًأنهًنظراً
هاًمهاجمتًعلىًقرصًممغنطًفإنهًيمكنوبً،ًأوًلكونًهذهًالوسيلةًيتمًالاحتفاظًبهاًفيًذاكرةًالحاس

(،ًإذ4ًًعنًطريقًنظمًالتشفير)ًتيًيستخدمهاًقراصنةًالحاسوبً،ًأوًأوًنسخهاًبواسطةًالتقنياتًال
تجعلهاًمطابقةًً،ًكماًيمكنًطلاءًالشفاهًبمادةًمعينةتسجيلًبصمةًالصوتًثمًإعادةًبثهاًيمكنً

وكذلكًالشأنًببصمةًالعينًفيمكنًتزويرهاًبتقليدهاًعنًطريقًبعضًأنواعً،للبصمةًالأصليةً
لًعادةًالاستعمالحاملةًللصوتًأوًالصورةًللنسخًوًالعدساتًاللاصقةً،إذًيمكنًخضوعًالذبذباتًا

قًالبيومتريةًعلىً،إذًتستعملًالشركاتًالمنتجةًللطرًً(5وًالسريةً)وهذاًيؤديًإلىًافتقارهاًللأمنً
استخدامًًوكذلكًعدمًالتمكنًمننهاًلاًتقدمًنتائجًكاملةًالصحةً،،ًبالإضافةًإلىًأتوحيدًنظمًعمله

ً.(6ًأساليبًالتخزين)المتوفرةًلاختلافًنظمًالتشغيلًوًًهذهًالتقنيةًفيًكلًالحاسبات

                                                           
 .132ًمحمدًإبراهيمًأبوًالهيجاءً،ًالمرجعًالسابقً،ًص.1ًً
 .333ًحمدًمحمودً،ًالمرجعًالسابقً،ًص.ًهالهًجمالًالدينًم2ً
 .257ً،ًص.ًًالمرجعًالسابقًً،إيمانًمأمونًأحمدًسليمان3ًً
 .225ً_224ًًعًالسابقً،ًصًصً.جسميرًحامدًعبدًالعزيزًالجمالً،ًالمر4ًً
 .257ً،ًصً.نفسه_إيمانًمأمونًًأحمدًسليمانً،ًالمرجع5ًًً
 .399ًالمرجعًالسابقً،ًص.ًًعبدًالفتاحًبيوميًحجازيً،6ً
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 (PEN_ OPثالثا : التوقيع بالقلم الإلكتروني) 
يقومًهذاًالتوقيعًعلىًنفسًالخاصيةًالتيًيقومًعليهاًالتوقيعًالتقليديً،تتمًهذهًالصورةًمنً
ًخاصً ًضوئي ًالكتروني ًقلم ًباستخدام ًالشخصي ًتوقيعه ًبكتابة ًالموقع ًقيام ًطريق ًعن التوقيع
وحساس،يمكنهًالكتابةًعلىًشاشةًجهازًالحاسبًالالكترونيًعنًطريقًبرنامجًخاصًيقومًبخدمةً

ً(.1توقيعً)"إلتقاطًال
ًمنً ويتمًالتحققًمنًصحةًالتوقيعًبالاستنادًإلىًحركةًالقلمًالإلكترونيًوًالأشكالًالتيًيتخذها

("ً ًالخاصًبالموقع ًبالتوقيع ًسماتًخاصة ًإلتواءاتًوغيرًذلكًمنً ًويحتاج2ًًانحناءاتًأو ،ً )
ًالإلكترونيًإلىًجهازًحاسبًآلىًذيًموصفاتًخاصةًتمكنهًمنًأداءًم همتهًفيًالتوقيعًبالقلم

إلتقاطًالتوقيعًمنًشاشتهًوالتحققًمنًمطابقةًالتوقيعًالمحفوظًبذاكرتهً،ًكماًأنهًيحتاجًإلىًجهةً
("ً ًإضافية ًيجد3ًتوثيق ًلم ًالتي ًالمشكلات ًمن ًبالعديد ًمحفوف ًالطريقة ًهذه ًاستعمال ًأن (،إلا

ًتوجدًتقنيةًطريقهاًللحلًحتىًالآنً،ًوهيًمشكلةًإثباتًالعلاقةًبينًالتوقيعًوًالمحررً،ًحيثًلا
(،ًإذًيمكنًللمرسلًإليهًالذيًيملكًصورةًالتوقيعًأوًيحتفظًبنسخة4ًًتمكنًمنًقيامًهذهًالرابطةً")

ًالإلكترونيةً ًالوسائط ًعلى ًالمحررة ًالوثائق ًمن ًأيًوثيقة ًعلى ًوضعها ًيعيد ًثم ًالتوقيع ًذلك من
("ً ًالتوقيع ًإلىًصاحب ً،(5وينسبها ًلا ًفإنها ًالتوقيع ًفي ًالطريقة ًمرونة ًمنًومع ًدرجة ًأي توفر

(ً ًالإثبات ًفي ًحجية ًيتضمن ًلا ًكذلك ،ً ًالتوقيع6ًالأمان ًيدل ًأن ًيجب ًلا ًسلف ًكما ًلأنه ،)
الإلكترونيًعلىًهويةًالموقعًمنًالإطلاعًعليهً،ًوًإنماًيجبًأنًيكونًرمزاًأوًإشارةًلاًيعرفهًإلاً

ً(.7الموقعً")

                                                           
 .335هالهًجمالًالدينًمحمدًمحمودً،المرجعًالسابق،ص.1ً
 .259ً_258ًً،ًصًصً.ًًالسابقًإيمانًمأمونًأحمدًسليمانً،ًالمرجع2ً
 .400ً_399ًً،ًصًصً.ًالسابقحجازيً،ًالمرجعًعبدًالفتاحًبيومي3ًً
 .226ًسميرًحامدًعبدًالعزيزًالجمالً،ًالمرجعًالسابقً،ًصً.4ًً
 .259ً،ًصً.ًالسابقإيمانًمأمونًأحمدًسليمانً،ًالمرجع5ًً
أميرًفرجًيوسفً،ًالجديدًفيًالتوقيعًالإلكترونيًوًالحجيةًالقانونيةًللتوقيعًالإلكترونيًفيًكافةًالمعاملاتًالإلكترونيةً،6ًً

 .57ًصً.ًً،2011ًةً،ًالإسكندريةً،ًمكتبةًالوفاءًالقانوني
 .335ًصً.ً،المرجعًالسابقًًينًمحمدًمحمودً،هالهًجمالًالد7ً
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اصفاتًخاصةً،ًوهوًقلميًذيًموًًكماًأنًطريقةًالتوقيعًبالقلمًالإلكترونيًتتطلبًوجودًحاسبًًً
بصورةًكافيةً،ًكماًأنهًًيكلفًمبالغًماليةًطائلةً،إضافةًأنًهذهًالطريقةًتستلزمًأنًًفرغيرًمتوً

وهوًالأمرًالذيًيتطلبًًيتمًالتحققًمنًصحةًالتوقيعًفيًكلًمرةًيتمًفيهاًالتوقيعًبهذهًالطريقةً،
قًالالكترونيًوذلكًلتحققًمنًشخصيةًضرورةًالاستعانةًبإحدىًالجهاتًالتيًتقدمًخدماتًالتصدي

 (.1المستخدم)

 رابعا: التوقيع باستخدام البطاقة الممغنطة

ًلتسهيلًالعملياتًالتجاريةًوالحصولًعلىًالنقودًفيًأيًوقت،ًمنحتًالبنوكًبطاقاتًإئتمانًًًًً
ممغنطة،ًولهاًرقمًسريًلاًيعلمهًإلاًصاحبًالبطاقةًوهذهًالبطاقةًتستعملًكأداةًللدفعًأوًسحبً

(،ًولكيًيقومًهذاًيجبًإدخالًالبطاقةًفيًالجهازًالصرفًالآليًبالبنك،ًثمًيقومًبإدخال2ًالأموال)
مفاتيحًالرقمًالسري،ًثمًيضغطًعلىًالاختيارًالذيًيريدهًالعميلًبالسحبًأوًالإيداعًمنًخلالًال

(،ًكماًأنًإدخالًالرقمًالسريًلحاملًالبطاقةًهوًدليلًلهويةًالشخص3ًالموجودةًفيًالصرفًالآلي)
نً ًالتوقيعًأنهًيحققًدرجةًمنًالثقةًفيًالتوقيعًونسبتهًإلىًالموقع،ًوا  الموقع،ًويمكنًاعتبارًهذا

ً(.4التلاعبًبهًيتطلبًالحصولًعلىًالبطاقةًوالرقمًالسريًمعا)

ًًًًً ًالرغم ًالموقعًوعلى ًهوية ًتحديد ًعلى ًالالكتروني ًالتوقيع ًالأشكال ًمن ًالشكل ًهذا ًقدرة من
ًنطاقً ًخارج ًالإثبات ًفي ًبه ًللتمسك ًيصلح ًلا ًفإنه ًالقانوني، ًالتصرف ًلإبرام ًإرادته وانصراف

ً(.5العملياتًالبنكية)

ً  

                                                           
ً.227،ًص.ًالسابقسميرًحامدًعبدًالعزيزًالجمال،ًالمرجعًً- 1
ًفيًالإثباتًبينًالتحويلًً- 2 ًحجيته ًماهيته،ًصوره، ًالتوقيعًالالكترونيً) ًقنديل، ًالسيد ًًوالاقتباسسعيد ًدار2ًط.(، ،

ً.67،ًص.2006ًالجامعةًالجديدةًللنشر،ًمصر،ً
ً.130،ًص.ًالسابقمحمود،ًالمرجعًهالهًجمالًالدينًمحمدًً- 3
ً.67ص.ًالسابقً،سعيدًالسيدًقنديل،ًالمرجعًً- 4
ً.130محمدًإبراهيمًأبوًالهيجاء،ًالمرجعًالسابق،ًص.ًً- 5
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 : حجية الكتابة الالكترونيةالثاني المبحث                                      

ًمفهومًًًًً ًيعد ًلم ًبحيث ًالالكترونية، ًبالكتابة ًالتقليدية ًالكتابة ًفي ًالمطلوبة ًالشروط ًتوافر مع
المحررًلفظًيطلقًفقطًعلىًالمحرراتًالورقيةًبلًتطورًالمفهومًليشملًالمحرراتًالالكترونية،ًكماً

ً ًالتيًحلتًمحلها ًوالمحرراتًالتقليدية ًللكتابة ًالتقليدية ًالمفاهيم ًتغيير ًحديثةًأنًفيًظل مفاهيم
ًالتشريعاتًالخاصةً ًمعظم ًأقرته ًما ًوهذا ًقانونية، ًقيمة عطائها ًوا  ًلها ًقانونية وجبًإضفاءًصفة
ًيعرفً ًأنًالمشرعًالجزائريًلم ًكما ًالكتابةًوالمحرراتًالالكترونية، بالمعاملاتًالالكترونيةًحجية

ًل ًالمدني ًالقانون ًتعديل ًبعد ًإلا ًالالكترونية ًبالإثباتًبالكتابة ًالتعامل ًبها2005ًًسنة ًأقرّ الذي
ًسن ًما ًوهذا ًنوعًخاصًمنًالحجية، ًالمبحثًومنحها ًفيًهذا ًأصلًفسنتناولًتعرضًإليه حجية

ًالالكترونية ًالرسمية ًالأول(وًًالكتابة ًفيًحجيفي)المطلب ًالإلكترونية ًوالصور ًالمستخرجات ة
ً)المطلبًالثاني(

                                                                                                            
 المطلب الأول: حجية أصل الكتابة الرسمية الالكترونية

ًفيًللكتابةًًًللقوةًالثبوتيةًًمخصصةًًنيةًضماناتالجزائريًللكتابةًالالكتروًًلقدًمنحًالمشرعًًًًً
ًتتعلقًبشكلًًبأحكامًعامةًالمدنيًالذيًجاءًًًللقانون2005ًوهذاًبعدًتعديلًًالالكتروني،ًشكلها
ًللتبديلًًًةضالمعرًًخلافًالكتابةًالتقليديةًًلىًالالكترونيًعًللإثباتًالتيًتكونًفيًالشكلًًًجديد

ًضماناتالًهذهجعلًالمشرعًالجزائريًيحيطهاًبًًذيوهذاًالشيءًالالتعديلًمماًيمسًقوتهاًالثبوتية،وً
مبدأًالتعادلًأخذًبًوًكماًأنًالمشرعًالجزائريًأقرًبها،ًًالالكتروني،ًوًلهاشكفيًًًللإثباتًبالكتابة

مبدأًالتعاملًناولًنتسًالأساسًهذاًعلىًكترونيةًوالكتابةًالتقليديةًوالوظيفيًبينًالكتابةًالال
ًًًًًً.ًفيً)الفرعًالثاني(ًوأساسًحجيةًالمحررًالإلكترونيالأول(ًفي)الفرعًالوظيفي

ً  
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                                                                                                  الأول: مبدأ تعادل الوظيفي                                                                                                    ًالفرع
لكونهًوًأقربهاً،ًًاعترفًبالكتابةًالإلكترونيةًحيثًكرسًالمشرعًالجزائريًمبدأًالتعادلًالوظيفيً

أيًأقرًللكتابةًالإلكترونيةًًة،الإلكترونيعلىًالدعامةًعلًالكتابةًعلىًالدعامةًالورقيةًكالكتابةًج
نتعرضًإلىًتعريفًمبدأًسًهذاًالأساسًعلىًالمقررةًللكتابةًالتقليديةً،ًوًنفسًالحجةًالقانونيةًب

ًفيًالنقاطًًالتاليةًًإلىًنتائجًهذاًالمبدأًثمًسنتطرقًًيفيًًوالوظًلدلتعاا

ًًل الوظيفيادأولا: تعريف مبدأ التع

يتجسدًهذاًالمبدأًفيًمنحًالمعادلةًالمساواةًبينًالكتابةًالإلكترونيةًوًالكتابةًالتقليديةً،ًبحيثًًًًً
ًبهاً ًتتمتع ًالإثباتًالتي ًوصحة ًمنًحيثًحجية ًالفاعلية ًو ًنفسًالأثر ًالإلكترونية ًللكتابة منح

لىً:"ًمنًقًمًجً،ًوًالتيًتنصًع1ًمكرر323ًًالكتابةًالتقليديةً،ًوهذاًماًنصتًعليهًالمادةً
يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني في إثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانية التأكد 

،1ًًً"و محفوظة في ظروف تضمن سلامتهاًمن هوية الشخص الذي أصدرها أن تكون معدة
ًالكتابة في شكل الإلكترونيمنًقًمًفًوًالتيًتنصًعلىً:"1316ًًوهذهًالمادةًتقابلهاًالمادةًً

لها نفس الحجية الكتابة على دعامة الورقة مع مراعاة قدرتها على تعريف الشخص الذي 
ً(.2")ًتدعوا إلى الثقةًأصدرها ، و إن يكون تدوينها و حفظها  قد يتم في شروط

ًوًًً ًالإلكتروني ًفيًشكل ًالكتابة ًبين ًالوظيفي ًالتعامل ًأقرتًبمبدأ ًأنها ًنفسًالمادة ًمن نستقرأ
ًةًمنًحيثًالفعاليةًوًالحجيةًوًصحةًالإثباتً.الكتابةًعلىًالورق

ًالثبوتيةًًًً ًالقوة ًبين ًفرق ًيوجد ًلا ًأنه ًيقصد ًالمشرع ًأن ًكما ًالكتابةًًو ًو ًالتقليدية للكتابة
ًمتىًتوافرتًالشرطً ًوهذا ًالقانونً، ًالتيًيتطلبها ًاستطاعتًأنًتؤديًالوظيفة ًطالما الإلكترونية
اللازمةً،وهذاًيعنيًأنهًلاًعبرةًبالدعامةًالتيًتحوىًهذهًالكتابةًلكونًهناكًمساواةًبينهاً،ًمادامً

                                                           
ً،ًالمتضمنًالقانونًالمدنيًالمعدلًوالمتمم،ًالمرجعًالسابق.58ًً-75الأمرًرقمًً- 1

2
Art:<l’écrit sous  firme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier ;sous 

réserve que puisse être dument identifiée la personne dont il émane et qu’ il soit établi et conserve dans des 
conditions de nature a en garantir l intégrité >.   
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ًلها ًالإلكترونية ًالكتابة ًنفسًالحجًالمشرعًقضىًبأن ًالورقية ًالكتابة ًمع ًإمكانية1ًً)ية ًبشرط ،)
ً،ًويرجعًفًوًمحفوظةًفيًظرًًتكون،ًوأنًصدارهاكدًمنًهويةًالشخصًالذيًقامًبإالتأ سلامتها

هذينًالشرطينًهوًطبيعةًالمحيطًالذيًتتمًفيهًالمعادلاتًالإلكترونيةًًلكونهًلسببًوضعًالمشرعً
(،ًفالقوةًالثبوتيةًللكتابةًتكون2ًطًنفسهً)محيطًافتراضيًمماًيفرضًعوائقًناتجةًعنًطبيعةًالمحي

ًتكونًعلىًدعامةً ًالتيًقد ًالكتابة ًإلىًشكل ًليسًبالنظر ًو ًتتوفرًعلىًالشروطًاللازمة عندما
ًورقيةًأوًإلكترونيةً.

ًالذيًأقرهًًًًًً ًالتعاملًالوظيفيًالذيًكرسهًالمشرعًالجزائريًوًالفرنسيًوهوًنفسًالمبدأ وًمبدأ
ًعندما يشترط أنرةًالإلكترونيةًفيًالمادةًالسادسةًمنهًالتيًتنصًعلى:"ًالقانونًالنموذجيًللتجا

ًالإطلاع علىإذا تيسر ًًلك الشرطذمكتوبة ، تستوفي رسالة البيانات تكون الكتابة المعلوماتية 
/9ًً(،ًوكماًنصتًالمادة3ً)لاحقاًالبيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها

ًما تستحقه منًيعطي المعلومات التي تكون على شكل رسالة بياناتالقانونًعلىً:"منًنفس2ًً
ًرسالة البيانات في الإثبات،يولى الاعتبار لجدارة الطريقةًحجية في الإثبات،وفي تقدير حجية

التي استخدمت في إنشاء أو تخزين أو إبلاغ رسالة البيانات بالتعويل عليها،ولجدارة الطريقة 
ت في المحافظة على سلامة المعلومات بالتعويل عليها،ولطريقة التي حددت بها التي استخدم

 (.4)"منشئها،ولأي عامل أخر يتصل بالأمر

ًأن       ًمنًنصًالمادة ًالبياناتًالعاديةًًنستقرأ ًنفسًحجية البياناتًفيًالشكلًالإلكترونيًلها
ًتتضمنها،ومدىً ًالتي ًبالبيانات ًللاحتفاظ ًاستخدامها ًتم ًالتي ًالوسيلة ًفعالية ًمتوقفًعلى ،وهذا
ثباتًهويةًالشخصًلكونًأنًهذاًالقانونًمنحًللكتابةًالإلكترونيةًهذهًالحجيةً قدرتهاًعلىًتحديدًوا 

                                                           
1
 - muriel( Fabre – magnan), introduction générale au droit, (cours et méthodologie ), 1

ere
 edition, presses 

universitaire de France, paris, 2009, p, 243 . 
 .178ً_177ًمنانيًفراحً،ًالمرجعًالسابقً،ًصًصً.ًً-2
 قانونًالأونيسترالًالنموذجيًبشأنًالتجارةًالإلكترونيةً،ًالمرجعًالسابقً.ً-3
 .نفسهًلمرجعمتعلقًبشأنًالتجارةًالإلكترونية،االأونيسترالًالنموذجيًالقانون4ً
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يًدونًالقانوني،فإذاًكانتًهذهًالوسائلًتحققًالاستقرارًوالأمانًفإنًهذهًعلىًأساسًالسببًالتقن
ً(.1ًًالكتابةًوالمحرراتًالإلكترونيةًتكتسبًوتمنحًلهاًالحجيةًفيًالإثبات)

ًدولًالأعضاءًللاعترافًبالوسائلًالإلكترونيةًوذلكًبصدورًًًًًً ًأنًالمجلسًالأوروبيًدعا كما
ً ًالقانونيةًفيًالإثباتًالمتعلقًبالتواق93ً_99التوجيهًرقم ًبالحجية يعًالإلكترونيةًأينًاعترفًفيه

ًأنً ًبشرط ًالتقليدية،ولكن ًللمحرراتًوالكتابة ًالمقررة ًبنفسًالحجية ًوالمحرراتًالإلكترونية للكتابة
ًتكونًموثقةًومتوفرةًعلىًجميعًالشروطًاللازمة.

 ثانيا:نتائج المبدأ.

ًالإلكترون       ًالشكل ًفي ًالكتابة ًأن ًمبدأًباعتبار ًحسب ًالتقليدي ًالشكل ًفي ًللكتابة ًمعادلة ي
ةًالإلكترونية،ونتيجةًلهذاًمالتعادلًالوظيفيًالذيًأكدًالمساواةًصراحةًبينًالدعامةًالورقيةًوالدعا

عماًإذاًكانتًًالكتابةًفيًصورتهاًًوهذاخاصةًفيًفرنساًًوًفيًالجزائرالمبدأًظهرًجدلًفقهيً
انقسمًالفقهًحولًهذهًًفيًحجيتهاًحجيةًالكتابةًالرسمية،حيثالحديثةًفيًالشكلًالإلكترونيًتعادلً

ًإل ًالرسميةًىالمسألة ًليشملًالكتابة ًالإلكترونية ًالكتابة ًالأولًيوسعًمنًمفهوم 2ًًاتجاهين،الاتجاه
من1316ًًمكررًمنًقًمًجًالمقابلةًللمادة323ًً،لكونًأنًهذاًالاتجاهًذهبًإلىًأحكامًالمادةً

ًلعموميةًتعريفًتتًرنسيفالًدنيمانونًالقال سعًلتشملًالكتابةًالتيًتكونًفيًالشكلًالرسميًنظرا
ًالفصلًباتالك ًالإثباتًفيًمقدمة ًقواعد ًضمن ًأنًموقعها ًكما ،ً ًفيًالنصوصًالسابقة ًالواردة ة

ً.(3ً)دلةًالكتابةًالرسميةًفيًالإثباتالخاصًبالإثباتًمنًجهةًوًبالتاليًبإمكانهاًمعا

ًالثانيًفيضيقًمنًمفهومًالكتابةًالإلكترونيةًلتشملًفقطًالكتابةًالعرفيةًلكونً ًالاتجاه أما
ًالتيًيشترطً ًبالكتابةًالرسمية ًاشترطًإثباتًبعضًالعقود ًالمتعاقدينًلما المشرعًأرادًحمايةًرضا
ًلصحتهاًحضورًالضابطًالعموميًوتوقيعهاً،ًوهذاًالأخيرًهوًالذيًيمنحهاًصفةًالرسميةًوًالذي

                                                           
مخلوفيًعبدًالوهاب،التجارةًالإلكترونيةًعبرًالانترنت،أطروحةًلنيلًشهادةًدكتوراهًالعلومًفيًالحقوق،تخصصًقانونًً-1

 .190،ص.2012_2011أعمال،كليةًالحقوقًوالعلومًالسياسية،جامعةًالحاجًلحضر،باتنة،
 .157نيًفراح،المرجعًالسابق،ص.مناً-2
 .157ًعبدًالسميعًالأودنً،ًالعقدًالإلكترونيً،ًمنشأةًالمعارفً،ًصً.ًً-3
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ميلًإلىًالرأيًيالشكلًالإلكترونيً،ًوًًإنًالبعضًلاًيمكنًحضورهًإذًتعلقًالأمرًبالكتابةًفيً
الثانيًفيًعدمًقابليةًإثباتًالتصرفاتًوًالعقودًالتيًيشترطًفيهاًالمشرعًلإثباتهاًالكتابةًالرسميةً

ةًالعرقيةًمنًقًمًجً،ًوتطبيقاًلذلكًفإنًالأحكامًالمتعلقةًبالكتاب324ًعلىًأساسًنصًًالمادةً
 (ً.1ً)والتيًتكونًعلىًدعامةًإلكترونيةًهيًالتيًتطبقً،ً

ً

 : أساس حجية المحرر الإلكتروني الفرع الثاني                     

ًفيهًًًً ًتوفر ًإذ ًإلا ًالإثبات ًفي ًالقانونية ًالحجية ً ًيكتسب ًلا ًالإلكتروني ًالمحرر ًأن باعتبار
فهذاًالأخيرًلموظفًالعامًالإلكترونيًفيًتدخلًامجموعةًمنًالشروطًويكونًأساسًحجيةًالمحررً

راراتًوًلوائحً،ًلماًتفرضهًمنًتفصيلاتًفنيةًوًتقنيةً،ًوًالتيًيمكنًأنًتصلًإنًكانتًتنظمهًق
ًالمتعلقةً ًالإلكترونية ًالخدمات ًمقدم ًإلى ًالرسمية ًببعضًمقتضيات ًالقيام ًمهمة ًإسناده ًحدّ إلى

ًالإلكترونيً،والتوثي ًالتوقيع ًو ،ً ًالتيًبالكتابة ًالإلكترونيًنفسًالحجية ًيكتسبًالمحرر قًفحينها
تمنحًللمحررًالورقيًالرسميً،ًوهذاًيكونًحسبًماًيضعهًًالقانونًمنًأمانةًوًثقةًوًصدقًفيً
ًحدودً ًفي ًالدولة ًيمثل ًالعام ًالموظف ًأن ًولكون ،ً ًالمحرر ًعنه ًصدر ًالذي ًالعام الموظف

لمحررًالرسميًوهذاًسواءًكانًورقياًأوًحجيةًقويةًفيًالإثباتًلًمنحاختصاصهًوهوًماًيقتضىً
ً(.2الكترونيا)

نستنتجًأنًالكتابةًالرسميةًالإلكترونيةًتمنحًلهاًنفسًالحجيةًالمقررةًللكتابةًالتقليديةًالرسميةً،وهذاً
فيًحالةًتوفرهاًعلىًمجموعةًالشروطًاللازمةً،ًوالتيًتتمثلًفيًكلًمنًالكتابةًوالتوثيق،ًوكذاً

ً،ًلتس هيلًعمليةًإمكانيةًتحديدًهويةًالأطرافً،ًوأنًتكونًمحفوظةًفيًظروفًتضمنًسلامتها
ًقبولً ًالذيًيؤديًإلى ًالإلكتروني ًالتوقيع ًإلى ًإضافة ًوهذا ًذلكً، ًالأمر ًاقتضى ًإن استرجاعها
المحررًالكتابيًالإلكترونيًكدليلًللإثباتًذوًحجيةًقانونيةًلكونًًأنًالتوقيعًهوًالشرطًالجوهريً

                                                           
 .177ً،ًص.ًنفسهمنانيًفراحً،ًالمرجعًً-1ً
مقالً.151ًمحسنًعبدًالحميدًإبراهيمًالبيهً،ًدورًالمحرراتًالإلكترونيةًفيًالإثباتًفيًالقانونًالمصري،ًص.ًً-2

 منشورًفيًالموقعً:

http:// law 77.blogspot. com/2012/02/Blog- post-28.html.  
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فيًًيةًكاملةًهوًالذيًيمنحًالمحررًحجالوحيدًلصحةًالمحررًالتقليديًأوًالمحررًالإلكترونيًف
 الإثبات.ًًً

 المطلب الثاني :حجية المستخرجات الإلكترونية و الصور الإلكترونية                 

برامها،ً معًالتزايدًالمستمرًفيًاستخدامًتقنياتًالاتصالًالحديثةًفيًالتفاوضًعلىًالعقودًوا 
بياناتًوالملفاتًالمخزنةًفتراضىًهوًالعالمًالرقمي،ًالذيًيعتمدًعلىًالإًوتنفيذهاًظهرًعالمًجديد

ًيثيرًالاهتمامً ًالأمرًبدأ فيًأنظمةًالمعلوماتًكبديلًللبياناتًالمحررةًعلىًالورقًالتقليدي،ًوهذا
بمدىًحجيةًوقوةًوسائلًالتخزين،ًوالحفظًالتقنيًللمعلوماتًفيًالإثبات،ًومدىًاستيعابًالنظامً

ًالتصرف ًإثبات ًفي ًالمستخدمة ًالأنماط ًلهذه ًللإثبات ًالمحرراتًالقانوني ًوتتنوع ،ً ًالقانونية ات
الإلكترونيةًعلىًحسبًوسيلةًالاتصالًالتقنيةًالتيًيتمًاستخدامها،إلاًأنًحجيةًهذهًالمحرراتًفيً
ًالأطرافًالمتعاقدةً ًالاتصالًالتيًيستخدمها ًتقنية ًالأمانًالتيًتوفرها الإثباتًتتوقفًعلىًدرجة

ًحجي ًتختلفًعن ًالتقليدية ًالمحررات ًصور ًحجية ًأن ًالإلكترونيةً،كما ًوالمستخرجات ًالصور ة
ًولمعرفةًهذاًالاختلافًسنقسمًهذاًالمطلبًكماًيلي:ًًًًًًًًًًً

ًالفرع الأول:حجية المستخرجات الإلكترونية

ًلتقنيةًالكتابةًالإلكترونيةًوًتعددًمستخرجاتًالحاسوبًالإلكترونيًالتيًيتمًفيهاًتخزينًًًًً نظرا
ً ًو ًالحاسوب ًذاكرة ًعلى ًمباشرة ًلمخرجاتًمعلومات ًالقانونية ًالحجية ًلمنح ًالطرق ًأفضل أن

الحاسوبًفيًالإثباتً،ًوهوًالنصًالقانونيًالذيًيعطيهاًهذهًالحجيةً،ًولكنًلإعطاءًهذهًالحجيةً
ًيجبًمعرفةًأصلًالمحررًمنًصورتهً،ًولكنًيصعبًالفصلًبينًصورةًوأصلًالمحررً.

كًإذًأنًأصلًالمحررًيشملًماًهوًمثبتًداخلًالأجزاءًالصلبةًفيًالجهازً،ًكملًيشملًكذلًًًًً
CDً(،أيًفيًحالةًتنزيلًهذاًالمحررًوكانًمحفوظاًعلى1ً)منًمخرجاتًالجهازًفيًشكلًورقيً

نماًهوًأصلًلذلكًالمحررًالرسميًالإلكتFDأو ً.(2ً)رونيً،ًفهوًليسًصورةًحسبًالنصًوا 

                                                           
 .175ًمحسنًعبدًالحميدًإبراهيمًالبيهً،ًالمرجعًالسابقً،ًصً.ًً-1
 .428ًبيوميًًحجازيً،ًالمرجعًالسابقً،ًص.ًعبدًالفتاحًً-2
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إذنًمفهومًالأصلًيكمنًفيًاعتبارهًمعادلةًلفكرةًالأصلًالموجودةًفيًالقانونًوليسًبإعتبارهًًًًً
ًعلىًأنهًأصلًورقيً.ً

ًالفرع الثاني : حجية الصور الإلكترونية                          

ًفيًًًًًًًً ًالإلكترونية ًالصور ًحجية ًعلى ًالإلكتروني ًالتوقيع ًقانون ًفي ًالمصري نصًالمشرع
الرسمي ًالصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكترونيًالتيًتنصًعلىً:"16ًًلمادةًا

ًمطابقة للأصل هذا المحرر وذلك ما دام المحررًحجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيه
ًً(.1")ًالإلكتروني موجودين على الدعامة الإلكترونيةًالتوقيعالإلكتروني الرسمي و 

ًحيثًأسبغًًًًًً ًالرسمي ًالإلكتروني ًالمحرر ًعن ًالمنسوخة ًالصورة ًنصًعلى ًالقانون ًهذا إن
ًللقواعد ًوطبقا ًللأصل، ًمطابقتهما ًبقدر ًوذلك ًبالإثبات ًحجية ًالإثباتًًعليها ًقانون ًفي العامة

فالصورةًالورقيةًللمحررًالإلكترونيًتتمثلًفيًالصورةًالمنسوخةًعلىًالورقًعنًالمحررًًالمصري
ًالرسميةالرسم ًيميزًالأصلًًي،والنقلًيكونًبواسطةًموظفًعامًمختصًحتىًفيًالصورة ،ًوما

ًالمحررً ًأصل ًأما ،ً ًورقية ًدعامته ًفتكون ًعنه ًالمنقولة ًالرسمية ًالصورة ًأن ًهو ًالصورة عن
ًنفسًحجيةًصورًالمحررً ًوًصورًالمحررًالإلكترونيًتكونًله ًإلكترونية، الإلكترونيًفدعامته

ًعليهًنفسًأحكامًصورًالمحررًالتقليديً.التقليديًوًكماًتطبقً

ً

ً

 

                                                           
 ً.المرجعًالسابقًالمتعلقًبتنظيمًالتوقيعًالإلكترونيً،2004ًلسنة15ًًالقانونًالمصريًرقمًً-1
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 ةــــــــمـــــاتــــــــخ
بها  القانونيين لما لهذه  اهتمموضوع الإثبات من بين المواضيع التي  وفي الأخير نلاحظ أن       

الشخص حقه بنفسه  اقتضاءالمسألة من أهمية بالغة من الناحية العملية كونها مرتبطة بقاعدة عدم جواز 
بها حين الفصل في شكل   الاعتدادوقد نظم المشرع الجزائري إثبات بالكتابة وحدد حجيتها ومدى 

ره لما  تعاقداتهم على شكل كتابي نظرا إبرامالمنازعات الطارئة بين الأفراد، وأكثر من ذلك حثهم على 
ظهر التعاقد عبر مسائل متطورة وبذلك قام المشرع   التكنولوجيولكن مع التطور  ،وثيقة ائتمانتوفره من 

وأخذ بالكتابة في شكل  20/06/2005المؤرخ في 10-05الجزائري بتعديله للقانون المدني بموجب قانون
الورق، وبذلك  التصرفات المبرمة بين الأفراد  كحجية الإثبات على إثباتإلكتروني واعتد بحجيتها في 

لموضوع إتباع المنهج التحليلي لتحليل المواد المتعلقة بالكتابة وحجيتها في الإثبات لهذا استنا ارتأينا في درا
    . 

الجزائري الذي لم يتخذ موقفا صريحا منها عكس  في ظل التشريع أما فيما يخص الكتابة الإلكترونية      
بتحديد  حجية  ئريالجزا بعض التشريعات المقارنة التي خصصت لها قانونا خاصا، كذلك لم يقم المشرع

الصور والمستخرجات الإلكترونية في نص خاص كما نلاحظ أيضا من الناحية العملية غياب أي قضية 
   تتعلق بإثبات العقود الإلكترونية.

قانون  بإصدارلتفادي هذه الثغرات على المشرع الجزائري القيام بتعديل القانون المدني والتجاري       
 .الانعقادخاص بالمعاملات الإلكترونية وتحديد نشأة العقد الإلكتروني وطريقة 

كذلك على المشرع الجزائري وضع نصوص خاصة تتعلق بحجية الصور والمستخرجات       
كترونية، ولكن بما أن المشرع الجزائري قام بإصدار قانون جديد فيما يخص التوقيع والتصديق الإل

 نأمل 2015فيفري  1الموافق ل  1436ربيع الثاني عام 11المؤرخ في  04-15وهو قانون  نونييالإلكتر 
           ما لم يرد فيه نص .وضيح المسألة بالتفصيل اللازم فيالجزائري من اجل ت بأن يتدخل المشرع 
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 ملخص

يمكن القول في الخلاصة أن الإثبات بالكتابة له صورتين، قد تكون محررات رسمية يحررها موظف عام 
ما محررات عرفية يحررها أصحاب الشأن فيما بينهم، ومع التطور  وفقا للأوضاع التي يقرها القانون وا 

بحجيتها في إثبات التصرفات المبرمة العلمي والتكنولوجي ظهر أيضا ما يسمى بالكتابة الإلكترونية ويعتد 
بين الأفراد كحجية  على الورق وبذلك تعتبر المحررات مجموعة المعلومات والبيانات المدونة على دعامة 
مادية يسهل قراءتها مباشرة من طرف الإنسان أو باستخدام آلة مخصصة لذلك ولكن درجتها في الإثبات 

لكترونية.ا من رسمية إلى عرفية و تختلف حسب قوته  ا 

 

 Résumé  

 

 
Il est possible de dire en conclusion que la confirmation par écrit est repartie  

 

de deux manières, dont qui peuvent êtres des rédactions officielles établies  

 

par un fonctionnaire public conformément aux conditions approuvées par la  

 

réglementation où des rédactions coutumières établies par les concernés  

 

entre eux, et avec l’évolution de la science et de la technologie est apparu  

 

l’écriture électronique est significative de part ses besoins dans la 

 

 confirmation des actions conclues au besoin entre les partenaires pour la  

 

certification par écrit et sont donc considérés rédactions, un ensemble  

 

d’informations et données enregistrées sur le support physique qui facilite la  

 

lecture directe par l’être humain où en utilisant une machine spécialisée  

 

pour cela, mais le degré de preuve varie en fonction de sa force de l’officiel au  

 

traditionnel et l’électronique. 
 

 


